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كلمـة شكـر

نا في اية المطاف إلا قليلاً من في مثل هذه اللحظات سطور كثيرة تمر في الخيال ولا يبقى ل
....الذكريات وصور تجمعنا برفاق كانوا إلى جانبنا

فواجب علينا شكرهم ووداعهم ونحن نخطو خطوتنا الأخيرة في الحياة الجامعية وخطواتنا 
....الأولى في غمار الحياة

ذين حملوا أقدس وقبل أن نمضي نقدم أسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير والمحبة إلى ال
....رسالة في الحياة، إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة

....إلى جميع أساتذتنا الأفاضل
و سيكون علينا لزاما وواجبا دينيا وأخلاقيا أن نشكر من كانت لها الفضل الكبير في الإشراف 

من علمتنا " بن أحمد ليلى "على هذه المذكرة  و إيصالها إلى طور الانجاز، الأستاذة الفاضلة 
التفاؤل والمضي إلى الأمام وأنارت طريقنا وأرشدتنا للعلم والمثابرة، والتي أمدتنا بالعون ولم تبخل 

علينا بنصائحها العلمية وبتوجيهاا وإرشاداا السديدة، فكانت كريمة معنا ومتفهمة لطبيعة ولظروف 
فلك منا ،حضير لهذه الدراسةعملنا ومحاولاتنا التوفيق بين العمل والت

.أستاذتنا المتميزة كل الامتنان والشكر والتقدير والاحترام وجزاك االله كل الخير
حد يفوتنا أن ننسى كل من أساتذتنا الكرام الذين درسونا في جامعة ابن خلدون دون أن ننسى أكما لا

.را ولهم منا جميعا الشكر والتقديوستبقى دائما ذكراهم في أذهانن
وفي الأخير أشكر كل الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول المشاركة في مناقشة

وتقييم هذه المذكرة



إهــداء

تطيب اللحظات إلا بذكركولا. .يطيب النهار إلى بطاعتكيطيب الليل إلا بشكرك ولاإلهي لا
رؤيتك االله جل جلالهولا تطيب الجنة إلا ب. .ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك

..إلى نبي الرحمة ونور العالمين. .ونصح الأمة. .إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة
سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم

إلى من علمني العطاء بدون انتظار. .إلى من كلله االله بالهيبة والوقار
...والدي العزيز

دعائها سر نجاحي وحناا بلسم جراحيإلى بسمة الحياة وسر الوجود، إلى من كان
...إلى الغالية أمي الحبيبة

ثمارا قد حانعمركما لتريافلولا هما لما وصلت إلى ما أنا عليه، أرجو من االله أن يطيل في 
...قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتكما نجوم أهتدي ا اليوم وفي الغد وإلى الأبد

دعواته لي سند ودفع لي للمضي قدما الذي كانت: إلى جدي العزيز
حفظه االله وبارك في عمره 

فقتني دعواما لي دائما االلتين ر:إلى جداتي الغاليتين
حفظهما االله وبارك في عمرهما

إلى إخوتي الأعزاء
إلى أعمامي وأخوالي الأعزاء 

....لبيإلى كل الأهل والأقارب والأصدقاء، و إلى كل من نساهم قلمي ولم ينسهم ق
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:ملخص
النفط على المستوى العالمي ارتفاعات قياسية منذ بداية العقد الحالي وصلت إلى أكثر شهدت أسعار 

،ونتيجة لهذا حققت الدول المصدرة للنفط مداخيل كبرى 2008دولار للبرميل الواحد في سنة 100من 
نياا من النقد الأجنبي،حيث ساهمت إلى حد ما في تحسين بعض مؤشراا الاقتصادية على غرار تسجيل ميزا

وباعتبار الجباية النفطية من مصادر المصادر الرئيسية للايرادات العامة لمعظم ،العامة لفوائض مالية معتبرة
ومن أجل استغلال وتوظيف تلك الفوائض المالية أنشأت معظم الدول النفطية ،الدول وخاصة الدول النفطية

ارتباط إلى حد كبير بموضوع  إلى إدارة المالية وإن لموضوع صناديق الثروة السيادية ،صناديق ثروة سيادية
وما يميز ،العامة خاصة بالنسبة للدول المالكة للثروة النفطية وعلاقتها بالتطورات التي تشهدها أسعار النفط

التي بدورها تأثر على الموازنات .وتأثيرها على الإيرادات النفطية،هذه الأسعار من عدم اليقين والتذبذب
.ك الدولالعامة لتل

تعد الجزائر من بين هذه الدول التي أنشأت صندوق ثروة سيادي سمي بصندوق ضبط الموارد في 
حيث دف دراستنا إلى التعرف على مدى فعالية صندوق ضبط الموارد في تمويل وضبط 2000سنة 

.  الموازنة العامة في الجزائر
.صندوق ضبط الموارد،السياديةصناديق الثروة ،المالية العامة:الكلمات المفتاحية

Resumé

Les prix du pétrole ont connue au niveau international des hausses analogiques، depuis le

début de la présente décennie ils ont atteint plus de 100 dollars le baril en 2008، à la suite de

cette situation les pays exportateurs de pétrole ont rendu des revenus majeures de devises، ce

qui a contribué dans une certaine mesure à améliorer la performance de certains indicateurs

économiques tels que l'enregistrement budgets publics aux excédents financiers considérables،

et que la collecte pétrolière des principales sources de recettes publiques dans la plupart des

pays، et dans le but d'exploiter et d'employer des excédents financiers، la plupart des pays

producteurs de pétrole ont créés des fonds souverain pour investir، réserver et utiliser les

excédents financiers pour financer divers programmes de développement.

L'Algérie est parmi les pays qui ont établi le fonds souverain appelé le fonds d'ajuster

les ressources de l'année 2000،où l'objectif de notre étude identifier l'efficacité du Fonds Réglez

ressources pour financer et contrôler le budget général en Algérie.

En ce sens، la problématique est la suivante: quoi quelle mesure les  l'efficacité du Fonds

Réglez ressources pour financer et contrôler le budget général en Algérie?

Mots clés: Finance Publique، fonds souverain، le fonds d'ajuster les ressources
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ةـمقدمة عام

للمالية العامة أهمية بالغة في كافة اتمعات المعاصرة بالنظر إلى ما طرأ على دور الدولة ككيان 
الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة وهو ما يتضح من تطور دور،سيادي منظم من تطورات جذرية

المتدخلة في الاقتصاديات المخططة مركزيا،وما للمالية العامة من دور في إحداث الاقتصادية والاجتماعية في 
الحكومة تجد ذاا كمؤسسة اجتماعية وسياسية واقتصادية تعمل من أجل أنحيث .الاقتصاديات النامية

.والمحافظة على انتظام مسيرة الحياة الاقتصاديةتحقيق الاشباع للحاجات العامة

وبذلك فإن المهمة الرئيسية تتعلق بتحديد الموارد التي يستوجب الحصول عليها من قبل الحكومة 
.حيث أن الموارد التي تحتاجها الحكومة تقرر نفقاا والأهداف التوزيعية لها،لإدامة التوازن العام والخاص

إهتمام كبير بظاهرة صناديق الثروة السيادية خاصة في أعقاب الأزمة المالية لسنة العالمي الاقتصادعرف
، فموضوع صناديق الثروة السيادية مرتبط إلى حد كبير بموضوع إدارة المالية العامة خاصة بالنسبة 2007

ه الأسعار من عدم وما يميز هذ،للدول المالكة للثروة النفطية وعلاقتها بالتطورات التي تشهدها أسعار النفط
.وتأثيرها على الإيرادات النفطية،اليقين والتذبذب

ما جعل العديد من الدول تلجأ إلى إنشاء صناديق ثروة سيادية يكون الهدف منه هو إدارة المالية 
.العامة لهذه الدول وإدارة المدخرات المالية والنفطية لأغراض محددة

الثقافية والإجتماعية خصوصا الإقتصادية، ،الميادين السياسيةشملت جميع،شهدت الجزائر إصلاحات عميقة
أدت إلى حدوث نتائج وخيمة أثرت تأثيرا ،بعدما واجهت الدولة الجزائرية أزمة خطيرة شملت جميع الميادين

فقد تمثلت أساسا في تغيير الدولة ،فيما يخص الإصلاحات الإقتصادية.كبير على آمن البلاد وإستقراره
ا الإقتصادية إذ أا إنتقلت من الإقتصاد الموجه إلى الإقتصاد السوق ضمن ظروف وأجواء لتوجها
الإنتقال، شملت هذه الإصلاحات الإقتصادية إصلاحات السياسة أين فرض عليها هذا". العولمة"عالمية

.هذه الإصلاحاتوالمالية وتشجيع القطاع الخاص على الإستثمار وتكييف المنظومة القانونية وفق النقدية

فإن أهم ما يميزها إعتماد إيراداا بشكل كبير على ،فيما يخص السياسة المالية للدولة وميزانية الدولة
أن وبما أسعار المحروقات تحدد بمحددات خارجية في الأسواق العالمية وبالتالي فإن إستقرار ،الجباية النفطية

.للدولة مرتبط بالتغيرات التي تحصل في أسعار هذه المادةالوضع الإقتصادي وإستقرار الميزانية العامة
ما أدى إلى إرتفاع إيرادات ،إرتفاعا كبيرا لأسعار النفط2000فقد شهدت سنة وبالموازاة مع ذلك

الميزانية المتأتية من الجباية النفطية و بالتالي تحقيق فوائض مالية في ميزانية الدولة،واستنادا إلى تجربة بعض 
ل العالم التي تعتمد ميزانياا على إيرادات المحروقات، قامت الجزائر بإنشاء صندوق خاص سمي الدو
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وإستعمالها للضبط ،بصندوق ضبط الموارد يعمل على إمتصاص الفوائض النفطية المالية للميزانية الدولة
ق فقد تم طرح وبناء على ما سب. أسعار النفطوتعديل ميزانية الدولة عند حدوث صدمات ناتجة عن

:إشكالية دراستنا على النحو التالي

؟في الجزائرالموازنة العامةضبط تمويل وما مدى فعالية صندوق ضبط الموارد في

:ومن خلال الإشكالية الرئيسية للبحث يمكننا صياغة هذه الأسئلة الفرعية التالية

ماهية المالية العامة؟ -1

ما هي الصناديق السيادية ؟ -2
؟صناديق الثروة السيادية إنشاءمبرراتما هي -3
هل لصندوق ضبط الموارد أي فعالية في تمويل وضبط ميزانية الدولة؟ -4

:الفرضيات

يتسنى لنا ضبط الموضوع بشكل جيد حاولنا صياغة بعض الفرضيات من أجل الإجابة على حتى
:الأسئلة التي طرحت ضمن الإشكالية على النحو التالي

.ناديق السيادية مؤسسات استثمارية مملوكة للحكومةتعتبر ص)1

تتمثل في الاستعداد للنضوب الطبيعي للموارد الطبيعية، صناديق الثروة السيادية إنشاءمبرراتإن)2
.كما أن عدم قدرة اقتصاديات بعض الدول على امتصاص واستيعاب الفوائض المالية المحققة

ام الصدمات الخارجية التي تأتي من انخفاض أسعار صندوق ضبط الموارد يستطيع أن يصمد أم)3
.المحروقات

. لم تكن أي فاعلية لصندوق ضبط الموارد في تمويل وضبط الميزانية العامة للدولة)4

:أهمية الدراسة

التي أخذت إهتمام الدول الأساسيةا سلطت الضوء على أحد القضايا تكمن أهمية الدراسة في كو
:ية والجزائر بصفة خاصة في وقتنا الحالي نتيجةالعالمية والدول النفط

نتيجة لإرتباط ظاهرة صناديق النفط بإدارة المالية العامة-

ا من المتزايدوالاهتمام. نتيجة التطورات المتسارعة لهذه الصناديق خاصة بعد الأزمة المالية العالمية-
.قبل الدول الصناعية وصندوق النقد الدولي
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ا يمثله صندوق ضبط الموارد في الإقتصاد الجزائري بإعتباره كأداة لتحقيق بالنسبة للجزائر لم-
.الإيراداتباستقرارالإستقرار الإقتصادي 

:دف الدراسة إلى:أهداف الدراسة

ا عقب الأزمة المالية العالميةالمتزايد والاهتمامالتعريف بصناديق الثروة السيادية -

.تمويل و ضبط الميزانية الدولةإبراز دور صندوق ضبط الموارد في -

:صعوبات الدراسة

،من الصعوبات التي واجهتنا عند إعدادنا للمذكرة التناقض في الإحصائيات عند عملية البحث
وصعوبة تحليل بعض المواضيع والاحصائيات الهامة والأساسية لموضوع دراستنا من المواقع الالكترونية 

.الرسمية للهيئات الوطنية والدولية

:الدراسات السابقة

:ما يليلدراستنامن الدراسات السابقة الأكاديمية التي كانت لنا معبر 

دارسة لحاتم أمير مهران، التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ودور صناديق النفط في الاستقرار -1
WP / AP 0702الكويت –المعهد العربي للتخطيط ،الاقتصادي

كاليتين أساسيين والمتمثل في العوامل التي تؤثر على معدلات التضخم بدول تناولت هذه الدراسة إش
أما الإشكالية الثانية فتتمثل في التعرف على الـدور ،مجلس التعاون والمتغيرات الهامة المؤثرة على التضخم

صادي الذي الذي يمكن أن تلعبه صناديق النفط كأداة للسياسة الاقتصادية وفي تقليص عدم الاستقرار الاقت
يمكن أن ينجم عن التذبذبات في الأسعار النفط والتضخم وأسعار الصرف وعرض النقود، ومن نتائج 
الدراسة المتوصل إليها أن إنشاء صناديق النفط في دول مجلس التعاون جعلها كأداة لتحقيق سياسة اقتصادية 

.معينة ولتحقيق الاستقرار الاقتصادي

يعاب الجزء النظري المتعلق بموضوعنا فيما يتعلق بالدور الذي تلعبه ساعدتنا هذه الدراسة في إست
إلا أن هذا المرجع لم ،الصناديق النفط أو الثروة السيادية في الإقتصاد العالمي وخاصة الإقتصاديات العربية

ي كما أنه يتضمن دراسات احصائية تبرز الدور الذي تلعبه هذه الصناديق الثروة السيادية في الإقتصاد العالم
هذا ما جاءت به ،لم يتطرق للعينة واقعية حول صندوق معينة كمحل تجربة بل تطرق إليها بصفة عامة

.دراستنا
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مجـلة ،صناديق الثروة السيادية ودورها في إدارة الفوائض النفطية،ماجد عبد االله المنيف-2
.2000سبتمبر ،129العدد 35الد ،النفـط والتعاون العربي

اولت الدراسة إشكالية جوانب الاهتمام العالمي بظاهرة صناديق الثروة السيادية أو صناديق ادخار تن
عـوائد النفط من طرف الدول الصناعية المتطورة وما مدى مستوى هذا الاهتمام بعد الأزمتين المالية 

اون؟، حيث توصل الباحث وما هو الحال بالنسبة للدول النفطية وخاصة دول مجلس التعوالبترولية الأخيرة،
الأزمات النفطية الثلاثـة الـتي شهدها العالم كانت لها نتائج وتأثيرات كبيرة على في هذا الموضوع إلى أن

لقد ،السوق النفطية العالمية والاقتصـاد العالمي ككل وكذا اقتصاد كل دولة من دول مجلس التعاون
السيادية في الدول النفطية وتسيير هذه الصناديق مرتبط توصلت الدراسة إلى أن نجاح هذه صناديق الثروة 

ارتباط وثيق بموضوع إدارة الماليـة العامـة وإرتباطها بالإيرادات النفطية الغير مستقرة ودور هذه الموارد 
.في التنمية المستدامة

ة في الدول ساعدتنا هذه الدراسة بمحاولة ربط موضوع صناديق الثروة السيادية بإدارة المالية العام
إلا أنه هذه الدراسة تطرقت للدراسة ،النفطية ودور الإيرادات النفطية في استقرار المالية العامة للدول

في حين كانت دراستنا حول صندوق ضبط ،صناديق الخليج العربي ولم تتضمن طريقة تسيير هذه الصناديق
.الموارد

مداخلة في المؤتمر الدولي حول الأزمة المالية ،الية الراهنةالصناديق السيادية والأزمة الم،قدي عبد ايد-3
.2009فريل أالعالمية وكيفية علاجها من منظور النظام الاقتصادي الغربي والإسلامي، طرابلس لبنان، 

تناولت هذه المداخلة لظاهرة صناديق الثروة السيادية وأسباب نموها وكذا الأهمية ووزن الصناديق 
نظام المالي العالمي والجدل بخصوص الصناديق السيادية وموقع صناديق السيادية من الأزمة المالية السيادية في ال

فقد توصلت الدراسة إلى نتيجة بأن صناديق الثروة السيادية كان ،ومساهمتها في هذه الأزمة2007لسنة 
ستعمال أموال الصندوق وساهمت في هذه الأزمة من خلال إ2007لها دور مهمة في الأزمة المالية لسنة 

كقروض أعطيت للحكومات العاجزة وكان لها دور في التخفيف من أعباء البنوك العالمية وإنقاضها من 
. إمكانية الإفلاس

ساعدنا هذا المرجع في إستنباط ومعرفة الإهتمام العالمي ذه الصناديق ودور هذه الصناديق في 
ة لم تربط موضوع صناديق الثروة السيادية بموضوع النفط بل ربطتها النظام المالي الدولي، إلا أن هذه الدراس

بالجانب المالي و دور البنوك والصيرفة وغيرها، إلا أن دراستنا ربطت موضوع صناديق الثروة السيادية 
.بجانب النفط والإيرادات النفطية
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: المنهج المتبع

ات التي اعتمدنا على المنهج الوصفي لمعالجة هذه التساؤلات والانشغالات واختبار صحة الفرضي
.ضبط الموازنة  العامة في الجزائرتمويل وفعالية صندوق ضبط الموارد فيالتحليلي لإبراز 

:حدود الدراسة

تم التركيز في هذه الدراسة على معرفة أثر وفعالية صندوق ضبط الموارد كأداة للتوظيف الثروة 
وإلى غاية 2007بداية من فترة إنشائه في سنة،بط ميزانية الدولةالنفطية في الجزائر ودورها في تمويل وض

.2015سنة 

:أسباب اختيار البحث

تم اختيار الموضوع بناءا على مجموعة من الاعتبارات منها الذاتية والموضوعية

:الأسباب الذاتية

دوق ضبط الموارد ثم إلى الرغبة في المعرفة مدى قدرة  صن،بحكم الموضوع في ميدان التخصص أولا
في دعم  استقرار المالية العامة في الجزائر ومعرفة مدى شفافية تسيير مثل هذه الصناديق وجعل الرأي العام 

.على إطلاع على تحركات الصندوق وعملياته

:الأسباب الموضوعية

اضيع الهامة المواضيع التي تتطرق إلى فعالية صندوق ضبط الموارد وعلاقته بالموارد النفطية، من المو
جدا، والتي تتعلق بقطاع حساس في الجزائر هو قطاع المحروقات وبالتالي وجب تخصيص لها حيز و اسع من 

.الكتابات والدراسات الأكاديمية

: تقسيم الدراسة

الفصل الأول سنتطرق فيه إلى جل دراسة الموضوع و معالجته قسمنا البحث إلى ثلاث فصولأمن 
المعالم الرئيسية لنشاط حيث يضم المبحث الأول ،لمالية العامة من خلال أربعة مباحثالإطار النظري ل

والتطور الوظيفي لمفهوم المالية العامة والمالية العامة إطار وأبعاد المالية العامةمن خلال توضيحالدولة المالي
وتقسيماا  العامةالنفقاتفهومممن خلال دراسة العامةماهية النفقاتوالمبحث الثانيفي الدول النامية 

الآثار الاقتصادية للنفقات العامة والمبحث الثالث الإيرادات العامة من خلال وأسباب تزايد النفقات العامة و
الموازنة العامة للدولة والمبحث الرابع والإيرادات الطارئةالسيادية والإيراداتدراسة الايرادات الاقتصادية 

.ة الموازنة العامة للدولة ومبادئها  ومراحل الموازنة العامة للدولةمن خلال دراسة ماهي



عامـةمةدمقـ

- 7 -

حيث يضم المبحث الأول التأصيل النظري لصناديق الثروة السيادية الفصل الثاني سنتطرق فيه إلى 
صناديق الثروة السيادية وموجات تعريفمدخل إلى ماهية صناديق الثروة السيادية من خلال التعرف على 

أنواع صناديق الثروة السيادية ومميزاا والمبحث الثانيوافع إنشاء صناديق الثروة السياديةودظهورها 
محاولات أنواع ومميزات وأهداف صناديق الثروة السيادية والمبحث الثالث من خلال التعرف على وأهدافها

رف على مجموعة العمل إدماج صناديق الثروة السيادية ضمن قواعد النظام المالي العالمي من خلال التع
.وأهداف هذه المبادئالدولية لصناديق الثروة السيادية  ومبادئ سانتياغو

ضبط الموازنة  العامة في تمويل وفعالية صندوق ضبط الموارد فيالفصل الثالث سنتطرق فيه إلى 
ماهية رف علىالموارد من خلال التعضبطصندوقتقديم عاممن خلال دراستنا في المبحث الأول الجزائر

وفي المواردضبطصندوقإنشاءومبرراتالصندوقعلىأدخلتالتيلتعديلاتاوالمواردضبطصندوق
القانونيةالخصائصمن خلال التعرف على الجزائرفيالعامةالموازنةومميزاتخصائصالمبحث الثاني

تأثير صندوق ضبط الموارد في تمويل لثالثاالمبحثوفي للدولةالعامةللموازنةالعاموالوضعالعامةللموازنة
العامةالميزانيةفيالعجزتغطيةعلىالمواردضبطصندوقتأثيرمن خلال التطرق إلى و ضبط ميزانية الدولة

المواردضبطصندوقوفعاليةالعمومية وأثرالخزينةعجزتمويلفيالمواردضبطصندوقودورأثرللدولة و
.الخارجيةنالديوحجمتقليلفي



ل الأولـالفص

الإطار النظري للمالية العامة
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:دــتمهي

تعتبر المالية العامة ذات أهمية بالغة في حياة الدولة لأا المحرك الأساسي لمختلف نشاطاا وركيزة من                
.والإنفاقالشفافية عند الإيراد ركائز بعث الاستقرار الاجتماعي مما يتطلب الحذر والرشد والفعالية و 

د حجم الإنفاق العام وتنوعت أوجهـه، فتعتـبر         ية وتزا يد دور الدولة في الحیاة الاقتصاد     يومع تزا 
فحجـم   ،النفقات العامة والإيرادات العامة أدوات مالية في يد الدولة للتوجيه الاقتـصادي والاجتمـاعي             

 ـفاقتاسة الا ياسة الدولة عموما و الس    يس مسار يردد بشكل كب  يحرادات العامة هو الذي     يالإ ة خـصوصا،   ي
ة يث  تحاول تنمية بالغة في الموازنة العامة للدولة بحيكتسي أهم يلذلك تعتمد الدول على هذا الجانب باعتباره        

اجات النفقات العامة، وتعتبر الضرائب من أبـرز العناصـر          ير احت يعها من اجل أن تلبي وتسا     يراداا وتنو يإ
رادات بشكل عام، فنجد أن معظم      يلة الإ يرادات العامة لما لها من دور فعال في حص        يكونة لجانب الإ  الهامة الم 

ه نلاحـظ   يرادات و عل  يلة الإ يادة حص يكون مرنا وفعالا في ز    يبي لكي   يالدول تحاول إصلاح نظامها الضر    
 ـادات العامـة وتوج   ريادة الإ يفتهدف الدولة إلى  ز     ،رادات وحجم النفقات  يحجم الإ  ينمدى الترابط ب   ه ي

وهو  ينالجانب ينكون هناك توازن ب   يا لكي   يكون إنفاقا عشوائ  يجب أن لا    يالانفاق العام لأوجهه المحددة، ف    
إطار عام حول المالية  العامة       إلىكون لنا الموازنة العامة للدولة، ومن هذا المنطلق تطرقنا في هذا الفصل             يما  

:التاليةحثاالمبللدولة من خلال 

المعالم الرئيسية لنشاط الدولة المالي:بحث الأولالم

العامةماهية النفقات:الثانيالمبحث

الإيرادات العامة: المبحث الثالث

الموازنة العامة للدولة: المبحث الرابع
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المعالم الرئيسية لنشاط الدولة المالي:المبحث الأول
جذرية وعميقة كان لها أبعد الأثـر في اـالات          بالنظر إلى ما طرأ على دور الدولة من تطورات          

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكنتيجة لذلك فقد تزايدت مسؤولية الدولة في تحقيق الإشباع العام ومع       
وجود حقيقتين تتمثل الأولى في أن الحاجات المتعددة غير المحدودة والمتطورة والثانية في أن الموارد المحـدودة                 

،لذلك فإن مشكلة المالية العامة وهي تخصيص الموارد وتوجيهيها لإشباع الحاجات العامة            ،خرمن جانب آ  
.وللتعرف على المهام الرئيسية لنشاط الدولة المالي والذي سيكون وفق للمطالب الثالثة الموالية

إطار وأبعاد المالية العامة :المطلب الأول

.النشاط المالي للدولةالحاجات العامة كمحدد لنطاق: الفرع الأول

يهدف أي نشاط مهما كان نوعه إلى تحقيق إشباع الحاجات الإنسانية التي هي احتياجـات               :أولا
خاصـة  مي حاجـات فرديـة أو       قسم منها يمكن إشباعه بشكل فردي وتـس        ،متغيرة ومتطورة بطبيعتها  

individual wantsعه بـشكل جمـاعي   وقسم آخر يمكن إشبا،إلخ...الملبس،المشرب،كالمأكل
.. .مثل حاجات الأفراد إلى الأمن والصحةcollective wantsوتسمي الحاجات الجماعية أو العامة 

والحاجات  ،والأصل أن يترك أمر إشباع الحاجات الفردية للنشاط الخاص        ).إلخ  ...المدارس ،المستشفيات(
1.الجماعية للنشاط العام

تعريف الحاجات العامة : ثانيا

وبذلك فإن الفرق بـين      .الحاجات التي تقوم السلطة العامة بإشباعها عن طريق الإنفاق العام          بأا
فالحاجات الخاصة تترك للأفـراد باعتبارهـا        ،الحاجات العامة والخاصة واضح فيما يتعلق بطريقة إشباعها       

تطلب إشـباعها   حاجات يمكن لكل فرد أن يشبع حاجته منها عن طريق ماليته الخاصة والحاجات العامة ي              
ومما تجدر الإشـارة  .يقوم ا النشاط العام عن طريق المالية العامة       ،تظافر جهود أفراد اتمع كوحدة مترابطة     

وأن ما يعتبر حاجة عامـة في        ،إليه أنه لا توجد بين هذين النوعين من الحاجات فروق جوهرية موضوعية           
وكذلك في نفس الدولة يمكن أن تكون هـذه          ،ىأخردولة ما قد يكون مشروعا للهيئات الخاصة في دولة          
2.الحاجة عامة في وفت ما وحاجة خاصة في وقت آخر

.48، ص 1977الأدوات المالية، دار الفكر العربي، مصر، المالية العامة،السيد عبد المولى، -1
.16-15، ص ص 2010محمد طاقة، هدى العزاوي، اقتصاديات المالية العامة، الطبعة الثانية، الطبعة الثانية، دار المسيرة، الأردن، -2
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تعريف المالية العامة :الفرع الثاني

فنجد التعريف القديم لعلم    ،وذلك استنادا إلى تطور مفهوم دور الدولة       ،يمكننا التمييز بين تعرفين اثنين    
وغيره من المؤلفين الكلاسيك gaston geze»غاستون جيز«وني المالية العامة الموضوع من طرف القان

هو مجموعة القواعد التي يجب على الحكومات والهيئات أن تطبقها في تحديـد النفقـات   (:حيث يعرفه بأنه  
1.)العامة وتأمين الموارد لسد هذه النفقات وبتوزيع أعبائها على المواطنين

:كن إسناده إلى علم المالية العمة فيمكن تعريفه بأنهأما التعريف الحالي المتداول الذي يم

مج معين يوضح لفترة    العلم الذي يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهيها من خلال برنا          (
.(2دف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ،محددة

ذلك العلم الذي يدرس القواعد المنظمة للنـشاط         هو (:من كل ما تقدم يتضح أن علم المالية العامة        
وهو ذلك النشاط الذي تبذله الهيئات في سبيل الحصول علـى            ،المالي للهيئات العمومية ومؤسسات الدولة    

3)الموارد الضرورية اللازمة لا نفاقها من أجل الوصول إلى إشباع الحاجات العامة

تهدف الوصول إلى إشباع الحاجات العامة وذلك ان        ن الدولة تس  فإ ،وكما سبق وأن ورد في التعريف     
والحاجة الجماعية كما سبق وان أشرب إليها تظهر نتيجـة           ،الإنسان له حاجات خاصة وحاجات جماعية     

وجود الأفراد في اتمع وهي تختلف عن الحاجة الفردية في كوا تخص اموعة والتي تتمثـل في الـدفاع                   
.والأمن والعدالة

وهـي الأشـخاص     ،يئات العامة هي التي تمارس نشاطا بقصد إشباع الحاجات العامـة          حيث أن اله  
أي الدولة وأقسامها السياسية وجماعاا المحلية أما الموارد التي تسعى هـذه الهيئـات إلى تحميلـها          ،المعنوية

4.وأما أوجه الإنفاق فتسمى النفقات العامة،فتسمى الإيرادات العامة

على الدولة أن تسير على ج منضبط وواضح عند القيـام بنفقاـا وتحـصيل        وما دام أنه مفروض     
وتقدر  ،عادة ما تكون سنة    ،إيراداا فإا تقرر ما ستقوم به من مهام ومشاريع في خلال فترة زمنية محددة             

الميزانية العامة للدولة، ديوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر          -الإيرادات العامة   –النفقات العامة    -محمد عباس محزري، اقتصاديات المالية العامة      -1
.33، ص 2003

.08، ص  2000سوزي عدلي ناشد، الوجيز في المالية العامة، دار الجامعة الجديدة، مصر، -2
.04، ص 1995المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ،حسينىمصطفينحس-3
.36-35محمد عباس محزري، مرجع سبق ذكره، ص ص-4
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يرادات عن  وهذا التقدير والإ   .مقدار النفقات الضرورية لتنفيذها والإيرادات المحتمل الحصول عليها لتغطيتها        
1.هي ما يطلق عليها الميزانية العامة للدولة،فترة قادمة مقبلة عادة ما تكون سنة

.أهمية التفرقة بين المالية العامة والمالية الخاصة:الفرع الثالث

أما المالية الخاصة فهي تخـتص .يهتم علم المالية بمعالجة الجانب المالي لنشاط الدولة بمختلف مؤسساا العامة   
ويرى خبراء المالية أن هناك فرقا أساسـيا بـين      .طبيعيين أما معنويين   ،ببحث هذا الجانب من نشاط الأفراد     

فالمالية الخاصة هي مالية    .يبتج عن اختلاف المبادئ التي تحكم كلا منهما اختلافا تاما          ،المالية العامة والخاصة  
وتختلف المالية العامة عن المالية الخاصة 2ع الخاص   أو بعبارة آخرى مالية القطا     ،الأفراد والمؤسسات بأنواعها  

3:من حيث

أن الفرد يقوم بتوزيع إنفاقه على مختلف السلع والخدمات بحيث تتساوي المنافع الحدية لإنفاقه               :ـ الهدف 1
.المختلفة رغبة في مضاعفة إشباعه الكلي من وحدات دخله

تساوى المنافع الحدية بالنسبة للمجتمـع مـن        وأن السلطات العامة تحاول أن توزع إنفاقها بحيث ت        
الرفاهية العامـة   "جراء إنفاقها على مختلف المرافق العامة ولكن المعيار الذي تتبعه الدولة هو من أجل تحقيق                

لذا فإا قد تفتح على القيـام        ،حيث تتوفى الدولة في نشاطها المالي تحقيق المصلحة العامة        " ومنفعة اتمع   
حيث أا تقدم    ،ات رغم علمها مقدما إذ الإيرادات الناتجة عنها لن تسمح بتحقيق الأرباح           ببعض المشروع 

.على ذلك تحقيق الاعتبارات أخرى ذات طبيعة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية

كما تختلف المالية الخاصة عن المالية العامة من حيث الأسلوب المتبع في إحداث الموازنة بين                :الأسلوب -2
بينما إنفاق السلطات العامة هو الـذي        ،إذ يحدد دخل الفرد مقدار ما يستطيع إنفاقه        ،نفقات والإيرادات ال

وان الاختلاف في كيفية وأسلوب إحداث الموازنة بين نوعي          ،يحدد مقدار ما يجب أن تحصل عليه من إيراد        
بخلاف دخـل الدولـة      ،در في المعتاد  محدود المصا ) المالية الخاصة (المالية يعود أساسا إلى أن الدخل الفردي        

حيث تتمتع الدولة بسلطات مالية ونقدية واسعة بل أا تتفوق أساسا على المقـدرة الماليـة                ) المالية العامة (
.القومية

.07سوزي عدلي ناشد، مرجع سبق ذكره، ص -1
.39محمد عباس محزري، مرجع سبق ذكره،ص-2
.17–16محمد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سبق ذكره، ص ص -3
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حيث أن الوسائل المتبعة في الحصول على الإيرادات لمقابلة النفقات          :وسائل الحصول على الإيرادات    -3
.عنها في النشاط العامتختلف في النشاط الخاص

،فالمشروعات الخاصة تحصل على إيرادها بطريقة اختيارية وعن طريق الجهد المبذول أو بيع منتجاا             
.لكن الدولة تتمتع بمقدرة واسعة بما تفرضه من ضرائب

 ـ .وإصدار القروض وزيادة إيراداا بشتى الوسائل بما لها من سلطات مالية ونقدية واسـعة              ذا وفي ه
الصدد لابد من الإشارة إلى أن الدولة وبالرغم مما تتمتع به من مرونة لا تستطيع أن تزيد إيراداـا إلى مـا          

فهي لا تستطيع أن تزيد مـن الـضرائب دون           ،فهناك جملة من القيود على دولة مراعاا في ذلك         ،لااية
القروض داخلية كانت أم خارجية يـرتبط        وإن اللجوء إلى  .مراعاة الطاقة الضريبية وحالة الاقتصاد القومي     

بقدرة الجهاز الإنتاجي على شديد القروض ووجود ظروف سياسية واقتصادية مناسبة تحفر على الاعتتـاب     
.بتلك القروض

علاقة المالية العامة بغيرها من العلوم الأخرى :الفرع الرابع

:المالية العامة وعلى الاقتصاد:أولا

قة وطيدة بالاقتصاد من الناحيتين النظرية أو العملية لدرجة أن كثيرا من خبراء             إن للمالية العامة علا   
وبما أن علم الاقتصاد هو البحث في أفضل السبل لا تباع  ،تناولوا كموضوعات اقتصادية بحتة   المالية العامة ي  

رابطة القرية الموجودة بين     ومن هذا التعريف تبدوا    ،الحاجات الإنسانية المتعددة من الموارد الطبيعية المحدودة      
فالتحليل الحدي والمرونة    ،فإن الكثير من طرق البحث في المادتين واحدة        ،الاقتصاد والمالية العامة والاقتصاد   

.والنظريات النقدية والنظريات الخاصة بالدورات الاقتصادية تستخدم أيضا في دراسة المالية العامة

لمالية العامة إذا فتصمت بنود النفقات العامة والإيرادات العامة         ويتضح تأثير النظام الاقتصادي على ا     
فالسياسة الماليـة الـتي      ،في دول مختلفة من حيث درجة نموها أو نظامها الاقتصادي وقارنا بين هذه البنود             

،بالإضافة إلى ذلـك ،تصلح لبلد متقدم لا تصلح بالضرورة في بلد نام أو في طريقة للنمو والعكس صحيح              
الدراسات الاقتصادية تقدم الكثير من المبادئ الواجب وضعها في الاعتبار عند رسم وتطبيق النظم المالية              فإن  

1.المختلفة بما يضمن لها تحقيق الهدف الذي وضعت من أجله

. 47-46محمد عباس محرزي، مرجع سبق ذكره، ص ص -1
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ذلـك أن المعطيـات      ،لا يمكن أن تفصل المالية العامة فضلا تاما عن الاقتـصاد           ،بناء على ما سبق ذكره    
كما أن هذه الأخيرة تمارس تأثيرها ونقودها على الحقـل           ،ون وتغذي عمليات المالية العامة    الاقتصادية تك 

1.الاقتصادي

:المالية العامة وعلم الاجتماع:ثانيا

حيث أنه من    ،إن للمالية العامة كعلم علاقة بالعلوم الاجتماعية كعلم النفي والتربية وعلم الفلسفة           
تتعلـق   ،لية العامة كفرع من فروع الدراسة الاقتصادية والاجتماعيـة        الواضح أن كثيرا من مشكلات الما     

فالضرائب مثلا بما لها من تأثير على مجموعة        .. .بالسلوك الإنساني الذي يقع في دائرة علم النفي والاجتماع        
إلى وتستخدم الضرائب على الشركات بالإضافة       ،الحوافز لا شك أا تستلزم دراسة وافية للدوافع الإنسانية        

إلا أن لها آثار اجتماعية مثل تحقيق الإصلاح الاجتمـاعي وإعـادة   ،كوا أداة للحصول على دخل للدولة 
.توزيع الثروات لتحقيق العدالة الاجتماعية

لما في مجال الإنفاق فإن كثيرا من الإصلاحات الاجتماعية تدفع الدولة إلى تقديم بعض الخدمات مثل     
بأسعار رمزية من أجل إتاحة الفرصة للطبقات ذات الدخل المحدود في الحـصول              التعليم والصحة باان أو   

2على هذه الخدمات وما لها من تأثيرات مهمة على اتمع ككل 

:المالية العامة وعلى القانون:ثالثا

" La législation financière"كانت المالية العامة تعرف لدى تقليد بين التشريع المـالي  
واستمرت هذه العلاقة الوثيقة حـتى       ،ين الرابطة القرية التي كانت تجمع بين المالية العامة والقانون         هذا ما يب  

حينما بعد أن تخرج دراسات المالية العامة شيئا فشيئا من دائرة الـسيطرة المطلقـة الـتي                  ،19اية القرن   
بخـصاصة   ،امة وفروع القانون العـام    ورغم ذلك لا زلت الصلة قوية بين المالية الع         ،يمارسها القانون العام  

3القانون الدستوري والقانون الإداري 

إذن فإن القانون هو الأداة التنظيمية التي يلجأ إليها الشروع لوضع القواعد العامة الملزمة في مختلـف   
كانت  سواء ،وتأخذ مختلف عناصر المالية العامة من نفقات وإيرادات وموازنة شكل قواعد قانونية            ،الميادين

أم لائحة أم أمرا إداريا مما يستدعي الإلمام بالفن القـانوني لفهـم هـذه القواعـد             ،هذه القواعد دستورية  

.06، ص 2013محاضرات في المالية العامة، كلية  الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، ،ريالوني نصيرة، ربيع زك-1
.18محمد طاقة، هدى عزاوي، مرجع سبق ذكره، ص -2
.50محمد عباس محرزي، مرجع سبق ذكره، ص -3
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وتفسيرها ويطلق على مجموعة هذه القواعد القانونية بالتشريع المالي كما وسبق الإشارة إليه والـذي هـو                 
قتصادية والاجتماعية وتحديد ما بـين تلـك   شؤون الدولة الاعبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم      

ومثال ذلك وضع الموازنة العامة التي تتضمن إيرادات ونفقات الدولة لمدة سنة وتصدر              ،الظواهر من صلات  
بقانون برفض السلطة العامة القيام بالتصرفات أو النشاطات المالية ويقيدها بمضمونه ويمنعها من أي تصرف               

1.سؤوليةخارج إطاره وإلا تعرضت للم

:المالية العامة والعلوم السياسية:رابعا

،بما أن العلوم السياسية تم بدراسة تنظم الحكم وعلاقة السلطات يبعضها البعض وعلاقتها بالأفراد            
.والمالية العامة تبحث نفقات وإيرادات هذه العلاقات بالسلطات

جع سياستها عـن طريـق      ان الحكومة تتر  لأ ،هذا ويعتبر وضع الميزانية العامة للدولة عملا سياسيا       
فيتضح منها إذا كانت تميل إلى زيادة التسليح أو الإقلاب منه أو زيادة              ،الاعتمادات التي تدرجها في الموازنة    

، وبـذلك تحـدد   ...أو إلى التقليل من الإنفاق في توزيع الدخول أو الثروات         ،في ميزانية التعليم أو العكس    
2.اتجاهها السياسي والطبقي

كما أن للأوضاع الدستورية والإدارية في دولة معينة أثرها على ماليتها العامة فالنفقات و الإيرادات العامة                
تختلف حسب كون الدولة استبدادية أو ديمقراطية مركزية أولا مركزية وان للظروف المالية أثراهـا مـا في       

سي وتعرضت لنشوب الثورات بسبب ارتباك      أوضاع الدولة السياسية فكم من دولة فقدت استقلالها السيا        
3.ماليتها العامة

المالية العامة وعلاقتها بأدوات القياس الكمي كالمحاسبة والإحصاء :خامسا

إن صلة المالية العامة بالمحاسبة وثيقة جدا إذ أن العديد من مسائل المالية العامة وخاصـة الـضرائب        
ة وتقنياا من استهلاكات وجود و إحتياطات وانجـاز الحـسابات           تستلزم المعرفة والإلمام بأصول المراجع    

كما أنه مطلوب الإلمام بالمعارف المحاسبة خاصة المحاسبة الوطنية في إعداد الميزانية العامـة للدولـة           .اميةتالخ
4.وتنفيذها والرقابة عليها

.19محمد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سبق ذكره، ص -1
.08سبق ذكره، ص لوني نصيرة، ربيع زكرياء، مرجع-2
.19محمد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سبق ذكره، ص-3
.58-57محمد عباس محزري، مرجع سبق ذكره، ص ص-4
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ل الفردي وتوزيـع الثـروة   كما أن علم المالية يستعين بالإحصاء للتحقق من مسائل كثيرة كمستوى الدخ        
،وعدد السكان وتوزيعهم في المناطق الجغرافية وعلى الحـرف المختلفـة      ،والدخول بين الطبقات في اتمع    

وغير ذلك من الإحصاءات التي لا غنى للباحثين في المالية العامة عنها لأهميتها عند دراسة ووسع الـسياسية                  
1.المالية للدولة

ور الوظيفي لمفهوم المالية العامة التط:المطلب الثاني

يختلف دور المالية العامة من دولة إلى آخرى تبعا لاختلاف طبيعة النظام الاقتصادي والاجتمـاعي              
الدولة " ن تطور الفكر المالي جاء نتيجة لتطور دور الدولة في الاقتصاد من    وإ ،والسياسي القائم في كل دولة    

ومن خلال استعراض تطور الفكر المالي سـنتعرف        " الدولة المنتجة   " ثم  " الدولة المتدخلة   " إلى  " الحارسة  
2على خصائص ووظائف المالية العامة 

مراحل تطور مالية الدولة:الفرع الأول

والمتمثلة بأفكار التقليـدين ولابـد مـن         :المرحلة الأولى  :مر الفكر المالي في تطوره بثلاث مراحل      
حيـث بـدأ التطـور       ،صادية لمعرفة انعكاساا على مفهوم المالية العامة      التعرف على مبادئ النظرية الاقت    

آدم (ومـن روادهـا   ،الاقتصاد الحـر ) الكلاسيكية ) (الاتباعية(الرأسمالي معبرة عن أراء المدرسة التقليدية      
" أصول الاقتـصاد الـسياسي      " في كتابة   ) ديفيد ريكاردو   (و ،1776" ثروة الأمم   " في كتابة   ) سميث

فقد آمن التقليـديون  ،طلاقا من ذلك الدور الذي بات يستغله القطاع الخاص في مجمل الحياة الاقتصادية  وان
بأن الوصول إلى حالة التشغيل الكامل ومن ثم تحقيق التوازن الاقتصادي لا يتم إلا بالاعتماد               ) آلا تباعيون (

العـرض يخلـف الطلـب      (Sayوفقا لقانون ساي     ،على فاعلية النشاط الخاص وعدم التدخل الحكومي      
إذ أن العرض قد خلـق       ،أي أن تدخل الدولة في الاقتصاد لا يخلف إضافة إلى الطلب الكلي            ،)المساوي له   

وأن حرية النشاط الخـاص كفيلـة       ) دعه يعمل دعه يمر     (الطلب المرغوب تحقيقه بصورة تلقائية وفق لمبدأ        
الدفاع الخارجي وحفظ    :ف الدولة بثلاثة أمور وهي    وحددت وظائ  ،3بتحقيق التوازن الاقتصادي التلقائي     

هيمنـت  " الدولة حارسـة  " أي أن ،الأمن الداخلي والقضاء وإقامة العدل وتأدية خدمات المواقف العامة        
فلسفة الذكر الكلاسيكي التي تبنت في مجال المالية العامة مبـدأ            4خلال هذه الفترة من القرن التاسع عشر        

.20محمد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سبق ذكره، ص -1
.23محمد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سبق ذكره، ص  -2
.298ـ 295ص ص 1983بعة الثانية، الكويت، النظرية الإقتصادية الكلية، الط،صقر أحمد صفر-3
.24ـ 23محمد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سبق ذكره، ص ص -4
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فقات وكذا الاقتصاد في النفقات وللوصول إلى ذلك يجب الإبقاء على توازن الميزانية             الحرص على تحديد الن   
،العامة للدولة ولضمان كل هذا رأى الكلاسيك في تحديد أداء الدولة الاقتصادي الوسيلة المثلـى لـذلك                

لدولة قد ينـتج    فتدخل الدولة حسبهم يؤدي لا محالة إلى زيادة النفقات مما يحدث خللا في التوازن ميزانية ا               
1.عنه اضطراب في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية

ووفقا للفكرة التقليدية كانت الوظيفة الأساسية للمالية العامة هي مد الدولة بـالموارد الـضرورية               
هـذا  " المالية العامة محايـدة     " وتوزيع هذه الأعباء على الأفراد توزيعا عادلا أي أن           ،لتغطية الأعباء العامة  

" الـشهيرة  sayولعل عبارة 2بأضيق الحدود فكان الإنفاق الحكوميآرائهاانعكس علىالحياد في المالية 
وانعكس هذا الوضع أيضا علـى إيـرادات         ،خير ما يعبر عن هذا الاتجاه     " إن أفضل النفقات أقلها حجما      

المحايد في الحيـاة الإقتـصادية   ولقد عرفت الضريبة في ظل الحرية الفردية بدورها    ،3الدولة فكانت محدودة    
ومنفصلة عن مستوى النشاط الاقتصادي وأن تكون خفيفة الوقع على المكلفين            ،لتأخذ دور ماليا وحسب   

فلا تعمل على تعبير المراكز النسبية للمكلفين والمتحققة وفقا لقوى السوق وأن فكرة توازن الميزانية العامـة              
عند اختلال توازن الميزانيـة تـضطر الدولـة         " كلاسيك القائلة بأنه    للدولة قائمة على منطق المفكرين  ال      

حيث أن القروض العامة تأتي لزيادة نفقات السنوات القادمة ما دام انه يجب اهتلاكهـا ودفـع     ،للافتراض
4" الفوائد عنها مما قد يؤدي إلى تضخيم العجز الموازين 

لنفقات العامة إلا في الأحـوال الاسـتثنائية وفي   لذا رفض التقليديون الالتجاء إلى القروض لتغطية ا       
.أضيف الحدود

لذا كان الكلاسيك يطالبون بضرورة توازن الموازنة أي أن الموازنة في ظل هذا الفكر لا تعـدو أن                  
تكون سوى بيان حسابي تقديري توازن فيه  نفقات الدولة مع إيراداا دون الأخذ بعين الاعتبار أي مـن                   

.صادية أو الاجتماعية أو السياسيةالمتغيرات الاقت

-1929بدأت مع انتشار الأزمات الاقتصادية ومع تفجر أزمة الكساد الاقتصادي العظيم             :المرحلة الثانية 
فجاءت النظرية الكترية    ،، مما استوجب ظهور فكر جديد يؤمن بضرورة تدخل الدولة في الاقتصاد           1932

النظريـة العامـة    "قام بتحليل العوامل الاقتصادية في مؤلفه        الذي" Keynes"نسبة إلى الاقتصادي الكبير     

.18محمد عباس محرزي، مرجع سبق ذكره، ص -1
.229، ص  1989عادل فليح العلي، اقتصاديات المالية العامة، العراق، -2
.396ـ 395، ص ص 1988بنان، حامد عبد ايد دراز، مبادئ المالية العامة، ل-3
.19محمد عباس محرزي، مرجع سبق ذكره، ص -4
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مؤكدا على ضرورة تدخل الدولة لرفع الطلب الفعال الطلب علـى           " م  1936للتوظيف والفائدة والنقود    
والعمل على زيادة الدخل القومي عـن طريـق زيـادة          " أموال الاستهلاك والطلب على أموال الاستثمار       

1.القيام بعملية الضخ في الاقتصاد وإنعاشهبغية ،الإنفاق الحكومي

بفعل تدخل الحكومات في الأمر الاقتصادي غير حيادية وراحت تمـارس            ،وصارت الميزانية الدولة  
هذه الحيادية التي خصت طويلا الماليـة   ،تأثيرا هاما وفي بعض الأحيان حلما على تطور الوضعية الاقتصادية         

سبب الأول وهو على الاعتبار النفقات العمومية صارت تمتص جزءا هاما من            العامة قد تم الاستغناء عنها لل     
الدخل الوطني وأصبح من الضروري أخذ القرارات المتعلقة بالميزانية بعين الاعتبار وللـسبب الثـاني أنـه                 

2.أصبحت كل الدول تستعمل المالية العامة كأداة رئيسية في السياسة الاقتصادية

ازدادت معها النفقات العامة وتـورث مـصادر         ،أو الموجة " لمالية المعوضة ا"وبذالك ظهر مفهوم    
التمويل الحكومي ولم تعد الضريبية لوحدها قادرة على تحقيق  الإيرادات اللازمة أو لتحقيق أهداف الدولة                

الأخـرى  كأداة لتنفيذ السياسية التدخلية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية مما دفع إلى استخدام الوسـائل               
ولم يعـد  ) المصادر الاعتياديـة للإيـرادات  (كالقروض والوسائل النقدية الضريبية والرسوم وأملاك الدولة     

بل أصبح وسيلة للتدخل والتأثير على السوق المالي    ،القرض وسيلة استثنائية للحصول على الإيرادات اللازمة      
وقد  ،حالات التضخم وتحقيق استقرار الأسعار    وامتصاص القوة الشرائية الزائدة في       ،وتوجيه رؤوس الأموال  

وبذالك اكتسبت الموازنة أبعاد جديدة للوصول       ،تلي الدولة إلى الإصدار النقدي الجديد لكي تعطي نفقاا        
فهـي   ،إلى الاستقرار الاقتصادي بواسطة التأثير في المتغيرات الرئيسية وتوجيهها بما يتفق والحالة الاقتصادية            

الحكومي على الإيرادات العامة لتحقير الطلب الكلي        3" العجز المقصود   " م الموازنة يعجز    حالة الكساد تنظ  
الإنفـاق العـام والقيـام       خفضس صحيح في حالة التضخم تخفض الطلب الكلي الفعال أي عن طريق             

بإجراءات امتصاص وسحب القوة الشرائية الزائدة في نسبة الضرائب أو فرض ضرائب جديـدة وبـذالك                
هت الأنظار إلى تحقيق توازن الاقتصاد العام وليس إلى توازن الموازنة العامة فأصبحت الموازنـة العامـة                 اتج

ولم يقتصر هذا التـدخل       ،للدولة وسيلة للتدخل الاقتصادي والاقتصادي والاجتماعي لتحقيق رفاه اتمع        
ت وامتد هذا التطور بشكل أعمق      على علاج الأزمات بل امتد أيضا ليشمل الهياكل الاقتصادية والاجتماعا         

.25محمد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سبق ذكره،ص  -1
.24محمد عباس محرزي، مرجع سبق ذكره، ص -2
.25محمد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سبق ذكره، ص-3
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ينفق وما طرأ على اتمعات من تغيرات جوهرية في تنظيم الإنتاج والتوزيع والأخذ بأسـلوب التخطـيط               
.وتنظيم الاقتصاد وامتلاك الموارد الاقتصادية

1وتولت إدارة وتنظيم كافة النشاطات الاقتصادية على أساس الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج 

بر خلال النصف الثاني من الفرق العشرين الراجـع إلى        العامة تطور أك  عرفت المالية    :رحلة الدولة العصرية  م
2تعددها بالنظر إلى أهمية وطيعة الإيرادات والنفقات التي تختلف من دولة متقدمة إلى أخرى في طريق النمو                  

ومن واقع اتـساع دور     " دولة منتجة "وفي ظل هذه الظروف لم تعد الدولة متدخلة أو موجهة بل أصبحت             
فقد ازدادت تنعلا لذالك نفقاا الأمر الذي قرض ضرورة زيادة حجم           " الدولة المنتجة " الدولة وفقا لمفهوم    

3وأصبحت الموازنة مخططة مركزيا .الإيرادات العامة عن طريق زيادة أملاكها العامة لتملكها وسائل الإنتاج

4امة في الدول النامية  المالية الع:المطلب الثالث

أهم الخصائص   علىة وأهدافها يتطلب الأمر التعرف      بيعة المالية العامة في الدول النامي     للتعرف على ط  
.الاقتصادية لهذه الدول

الخصائص الإقتصادية للدول النامية :الفرع الأول

:تتمثل أهم الخصائص الإقتصادية للدول النامية فيما يلي

ب الفرد من الدخل الوطني فضلا عن سوء توزيعه انخفاض نصي:أولا

ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك وانخفاض الميل الحدي للادخار مما يترتب على ذلك انخفاض مستويات              :ثانيا
.الاستثمار

تعتمد على تـصدير المـواد   ) أحادية الجانب(اتصاف اقتصاديات الدول النامية بأا اقتصاديات تابعة         :ثالثا
.ة والخامات واستيراد السلع الاستهلاكية والآلاتالأولي

.ضعف الأجهزة المصرفية وتختلف السوق المالية والنقدية:رابعا

لوصـف  " الفقر المفرعـة ،تعاني الدول النامية من مشكلة الفقر التي قد لا تجد مخرجا منها بسهولة    :خامسا
.حالة هذه الاقتصاديات

.26محمد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
.25محمد عباس محرزي، مرجع سبق ذكره، ص  -2
.26محمد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سبق ذكره،ص -3
26،28محمد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سبق ذكره،ص ص -4
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مة في الدول النامية أهداف المالية العا: الفرع الثاني

،وتحدد في تنمية اقتصادياا كهدف استراتيجي      ،تحدد أصلا في ضوء المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها        
:ومن هذه الأهداف نذكر

من الضروري أن تستهدف الدول النامية من خلال نفقاا العامة لتحقيق جملة             :توجيه النفقات العامة   -1
،للتنمية الاقتصادية " بالهياكل الارتكازية   " كوين رأس المال الاجتماعي أو ما يعرف        أهداف منها قيامتها بت   

ع القطاع الخاص عن    مالاتصالات وتلك المشروعات التي يج    كالتعليم والصحة والطرق والجسور والسدود و     
ا أو لأن   أولا لانخفاض العائد منها وانعدام ربحية الـبعض منـه          ،قيام ا حاجتها إلى رؤوس أموال ضخمة      

.الدولة لا تسمح للقطاع الخاص باستثمار أمواله في مثل هذه المشروعات

لما كانت الدول النامية تعاني من انخفاض نصيب الفرد من الدخل القـومي فـان                :ضبط الاستهلاك  -2
ها يجب لذالك فإن سياسة الضريبية في،الاستهلاك الضروري هو السمة البارزة لاستهلاك غالبية أفراد اتمع    

وذلك من خلال فرض الضرائب التصاعدية على    ) الكمالي(أن تستهدف الحد من الاستهلاك غير الضروري        
.الدخول والثروات

إن مهمات المالية العامة في الدول النامية القيام بدور كبير في تعبئة الفائض الاقتصادي    :تعبئة المدخرات  -3
" الادخار الإجبـاري  "يق ذلك لجأت بعض الدول إلى أسلوب        ولتحق ،وتوجيهه لتمويل التنمية الاقتصادية   

بموجبه يجبر الأفراد والهيئات على تخصيص نسبة معينة من دخولهم لشراء سندات  ذات عائد على أن يـتم                   
.استرجاع هذه السندات بعد مدة معينة من الزمن

ن دخول الأفـراد   كما يمكن تحقيق الادخار الإجباري عن طريق فرض الضرائب بوصفها اقتطاعا م           
.ويستخدم جزءا منه لتمويل التنمية الاقتصادية،كساب المالية العامةا
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العامةماهية النفقات:الثانيالمبحث
الحاجاتبإشباعتقومحيثللدولة،الاقتصاديالنشاطوبارزاً فيهامادوراالعامةالنفقاتتلعب

حالةفيالعامةالنفقاتأصبحتالاقتصاديةالحياةفيلدولةادورتطورومعالعام،الإنفاقعن طريقالعامة
أصبحتولهذاالاقتصادي،النشاطعلىالتأثيرفيالدولةتستعملهاووسيلةكأداةمستمر، وأصبحتتزايد

.الدولاقتصادیاتفيوبارزةهامةتحتل مكانةالعامةالنفقات

العامةالنفقاتمفهوم:الأولالمطلب

إلىالحارسةالدولةمنالدولةدوربانتقالالعامةالنفقةمفهوماختلفاتمعفيولةالددوربتطور
فكانـت والعدالة،والدفاعالأمنتوفیرفيدورها ينحصركانالحارسةالدولةظلففيالدولة المتدخلة

الاقتصاديدعا1929 أزمةبعدولكنمحدودة،لنشاطاتموجهةوكانتتتميز بالحياد،العامةالنفقات
النـشاط فيالدولـة تـدخل بواسطةللاقتصادالتوازنإرجاعأجلالدولة منتدخلضرورةإلىبيرةك

إلىأدىبـشكل الاقتصاديالنشاطفيالتدخلزيادةذلك إلىوأدى،العامالإنفاقطريقعنالاقتصادي
.دورها ومفهومهاطبيعةوتغيروتعددهاالعامةالنفقاتزیادة

العامةالنفقةتعريف:لالأوالفرع

:ما يليالعامةللنفقةالشائعةالتعاريفأهممن

الحاجـات سداد إحـدى لغرضمعینامبلغاالعامةوالإداراتالهیئاتإحدىصرفهيالعامةالنفقة"
1"العامة

2"حاجات عامةإشباعبقصد عامشخصبإنفاقهقوميالنقودمنمبلغبأاأیضاوتعرف"

مـن شـخص بإنفاقهالنقدي يأمرللتقويمقابلكمهيالعامةفالنفقة" العامةللنفقةآخرتعريفوهناك
.3عامةلحاجةإشباعاوذلكالعام،القانونأشخاص

مـن يخرجالنقودمنمبلغفهيالعامة،للنفقةالشاملالتعریفاستخلاصيمكنالسابقةالتعاريفومن
.عامةحاجةإشباعأجلمنلهاالتابعةالمؤسساتإحدىأوللدولة،الذمة المالية

.23ص،2003 الجزائر،العلوم،دارالعامة،ةيبعلي، الماليرالصغمحمد-1
.36ص،2011الأردن، دار الثقافة،الطبعة الثامنة،شريع الضريبي،العامة والتةيالمالأعاد حمود القيسي،-2
.381ص،1999 عمان،للنشر،صفاءدارالعامة،المالیةمبادئدراز،دياعبدحامد-3
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)أركاا(العامةللنفقةالأساسيةالعناصر:الثانيالفرع

:وهيالعامةللنفقةأساسيةأركانثلاثةنستنتجأنالسابقةالتعاريفمنيمكن

.نقديمبلغالعامةالنفقة-

.عامشخصبواسطةتدفعالعامةالنفقة-

عامةحاجةباعإشإلىدفالعامةالنفقة-

نقديمبلغالعامةالنفقة: أولا

أي تتم في صورة تدفقات نقدية، يتمثل فيما تدفعـه الدولـة أو     ،أن النفقة العامة تتخذ طابعا نقديا     
وعلى سلع استهلاكية تحتاجهـا للقيـام        ،هيئاا العامة للحصول على الموارد الانتاجية من سلع وخدمات        

1.العاملين والانفاق على مختلف الخدمات والمرافق العامةبنشاطاا، كدفع مرتبات وأجور 

عامشخصقبلمنالعامةالنفقةتدفع: ثانيا

مثـل  الإداريةالعامةالهيئاتعامة يجب أن تصدر من شخص معنوي عام كأحدالنفقةلكي تكون
لنفقة العامة أن تخرج مـن  فلا بد لمستقلة،ماليةوذمةإداريةبشخصيةتتمتعوالتيالمحلیةواالسالدولة

2.ذمة شخص معنوي عام بقصد تحقيق مصلحة عامة

عامةمنفعةتحقيقالنفقةمنالغرض: ثالثا

،الأصل أن غاية النفقات العامة هي لتحقيق نفع عام يستفيد منه مجموع المواطنين وإشباع حاجام              
يضم النفقة المخصصة للأغراض الاقتصادية     و إن المفهوم الحديث للمالية قد وسع من مضمون المنفعة العامة ل           

.3والاجتماعية 

العامةتقسيمات النفقات:المطلب الثاني

النفقات العامة، تقسيمها إلى عدة أقسام متميزة يضم كل منها تنوعا واضحا للنفقات                 يراد بتقسيم  
لمية تمكنه من تتبـع آثـار   العامة، ومتميزا مما يتيح للباحث الاقتصادي والمالي سهولة تحليلها وفقا لأسس ع 

.التقسيمات  العلمية  والتقسيمات الوضعية للنفقات العامة:وسوف نعرض فيما يلي.النفقات العامة

.106،ص 2010محمود حسين الوادي، مبادئ المالية العامة، الطبعة الثانية، دار المسيرة، الأردن، -1
.12ص،2001مرجع سبق ذكره سين، المالية العامة، حسين مصطفى ح-2
.37أعاد حمود القيسي، مرجع سبق ذكره، ص-3
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التقسيم العلمي للنفقات العامة:الفرع الأول

إن التقسيم العلمي للنفقات العامة قد احتل المكانة الأولى بين التقسيمات لشموله ولفائدته في مجال               
.يل الماليالتحل

:وأهم التقسيمات التي تندرج تحت هذا التقسيم مايلي

تقسيم النفقات العامة بحسب انتظامها ودوريتها : أولا

:حيث تنقسم النفقات العامة وفقا لهذا الأساس إلى ما يلي

وهي تلك التي تتصف بالدورية ويتكرر إنفاقها في كل سـنة، ولـيس المقـصود               : النفقات العامة العادية  
التكرار هنا هو ثبات المبلغ المنفق كل عام، ويمكن إعطاء أمثلة على هذه النفقات في الرواتـب والأجـور                 ب

1.المدفوعة لموظفي الدولة ونفقات التعليم والصحة والقضاء والدفاع أثناء السلم

 ـ   ،وهي تلك النفقات التي لا يتكرر كل سنة بصفة منتظمة         : النفقات غير العادية  .2 رات أي تحدث على فت
وقد أدرج تحت هذه النفقات المبالغ المنصرفة لمواجهة حالات الطوارئ كالفيـضانات والأوبئـة               ،متباعدة

2.إلخ...والزلزال والأعاصير

تقسيم النفقات حسب أغراضها:ثالثا

أي أنه يتبع النشاطات المختلفة التي تقوم ا الدولـة فيـتم             ،يسمى أيضا بالتقسيم الوظيفي للنفقات العامة     
.قسيم النفقات العامة في مجموعات متجانسة، بحيث تخصص كل مجموعة لوظيفة معينة من هذه الوظائفت

3:ومن هنا فإن النفقات العامة للدولة، يمكن أن تظهر تبعا للوظائف التالية

وتشمل الأموال المخصصة للقيام بخدمات دف إلى تحقيق هدف اقتصادي          : النفقات العامة الاقتصادية  .1
ل ذلك الاستثمارات في المشاريع الاقتصادية المتنوعة، والإعانات والمنح الاقتـصادية والنفقـات الـتي       ومثا

.إلخ..تستهدف تزويد الاقتصاد القومي بالخدمات الأساسية كالطاقة والنقل

.46سوزي عدلي ناشد، مرجع سبق ذكره، ص -1
.16حسين مصطفى حسين،مرجع سبق ذكره،ص-2
.136-135،ص ص2007ة،محمود حسين الوادي،زكرياء أحمد عزام، مبادئ المالية العامة،الطبعة الأولى،دار المسير-3
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تي تمنح وتتضمن النفقات العامة اللازمة للقيام بالخدمات اجتماعية كالمبالغ ال    : النفقات العامة الاجتماعية  .2
لبعض الفئات الاجتماعية أو الأفراد أو الأسر الكبيرة ذات الدخل المحدود والنفقـات العامـة المخصـصة                 

.للخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية والضمان الاجتماعي

وهي تتضمن النفقات العامة المخصصة لتسيير المرافق العامة، من رواتـب وأجـور             : النفقات الإدارية .3
في الإدارات الحكومية ومستلزمات الإدارات الحكومية، كما تتضمن المبالغ المخصـصة للجهـاز              للعاملين

.الإداري و المبالغ اللازمة لتحقيق الأمن الداخلي واستمرار العلاقات مع الخارج

وهي تتضمن النفقات العامة المخصصة لإقامة واستمرار مرافق الدفاع الوطني مـن            : النفقات العسكرية .4
.ب وأجور ونفقات إعداد ودعم وتجهيز القوات المسلحة، وبرامج التسليح في أوقات السلم والحربروات

وهي تتضمن النفقات العامة المخصصة من أجل أداء أسقاط وفوائد الدين العام والأوراق     : النفقات المالية .5
.والسندات المالية الأخرى

:ثارهاتقسيم النفقات العامة من حيث مقابلها أو آ:ثالثا

:حيث تنقسم النفقات العامة وفقا لهذا الأساس إلى ما يلي

وهي تلك النفقات التي تنفقها الدولة مقابل الحصول على سـلع وخـدمات        : النفقات العامة الحقيقية  -1
ضرورية لتسيير المصالح العامة تؤدي إلى زيادة الإنتاج القومي، من أمثلة ذلك شراء الأجهـزة والمعـدات                 

والرواتب والأجور المدفوعة للموظفين لقاء حصول الدولة علـى خـدمام لتـسيير المـصالح               ،والآليات
1:العامة،وتنقسم النفقات العامة الحقيقية إلى

وتتـصف   ،فهي تلك النفقات العامة اللازمة لتسيير المرافق العامـة        :)تسييرية( النفقات العامة الجارية   -أ
عتادة في الموازنة العامة لكل سنة وتعمل الحكومة جاهدة لتغطيتـها           بالدورية والانتظام فهي تتكرر بصورة م     

بواسطة الإيرادات الجارية كالضرائب والرسوم ومن  أمثلتها الأجور والنفقات التشغيلية كإيجارات المصالح             
إلخ...الحكومية وأثمان مستلزمات الإنتاج

ات العامة التي دف لزيادة التكوين الرأسمالي   فهي تلك النفق  ): الرأسمالية: (النفقات العامة الاستثمارية  -ب
ومثال هذه النفقات بناء السدود وفتح الطرق وإقامة الجسور وبنـاء            ،للدولة، وتوسيع الطاقة الإنتاجية لها    

.48-47،ص ص2010جهاد سعيد خصاونة، علم المالية العامة والتشريع الضريبي بين النظرية والتطبيق العملي،الطبعة الأولى،دار وائل، الأردن،-1



الإطار النظري للمالية العامةالفصل الأول    

- 25 -

إلخ وتتميز  هذه النفقات بأا غير متكررة بصورة منتظمة مـن سـنة              ...المدارس والمراكز الصحية والأمنية   
.لأخرى

تلك النفقات العامة التي لا تؤدي إلى زيادة الإنتاج القومي، بل تحول القـوة              :العامة التحويلية النفقات  -2
1.وهي عادة تتم بدون مقابل،الشرائية فيما بين الأفراد والجماعات

2:وتنقسم هذه النفقات تبعا لأهم أهدافها إلى أنواع ثلاثة

ودعم المشاريع الوطنية   ،نح لبعض المشروعات الإنتاجية   هي التي تم  : النفقات العامة التحويلية الاقتصادية   -أ
.الاقتصادية

وهي نفقات تقوم ا الدولة ويستفيد منها الأفراد وتـتم بـلا            : النفقات العامة التحويلية الاجتماعية   -ب
.مقابل والهدف منها رفع مستوى المعيشة والحالة الاجتماعية للأفراد

.مثل نفقات فوائد الدين العام واستهلاكه:النفقات العامة التحويلية المالية-ج

:تقسيم النفقات العامة حسب نطاق سرياا:رابعا

3:حيث يعتمد هذا التقسيم على مبدأ شمول الإنفاق فتقسم النفقات العامة إلى قسمين

:النفقات المركزية.1

ا تحمل اتمع عبأها عن طريق      تعتبر النفقة العامة المركزية إذا كانت موجهة لصالح مجتمع الدولة بكامله وإذ           
وبالتالي فالنفقات العامة المركزية يعود     .من والدفاع والبحوث العلمية   الموازنة العامة للدولة، مثل نفقات الأ     
.نفعها على كل إقليم من أقاليم الدولة

:النفقات المحلية.2

معينة داخل الدولة و إن تحمل عبأها       تعتبر النفقة العامة محلية إذا كانت موجهة لصالح إقليم معين أو منطقة             
وبالتـالي  . الخ...مجتمع الإقليم عن طريق الموازنة المحلية للإقليم، مثل نفقات إيصال الكهرباء والماء والهاتف            

.فالنفقات العامة المحلية يعود نفعها على جميع المواطنين في اتمع

.125مرجع سبق ذكره،صمحمود حسين الوادي،-1
.46أعاد حمود القيسي، مرجع سبق ذكره، ص-2
.139زكريا أحمد عزام،مرجع سبق ذكره، صمحمود حسين الوادي،-3
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التقسيمات الوضعية للنفقات العامة:الفرع الثاني

أ تطور كبير على التقسيمات الوضعية تبعا لتطوير المالية العامة بشكل عام ودور الدولـة في                قد طر 
.الحياة الاقتصادية بشكل خاص، فهناك التقسيم الإداري، والتقسيم الوظيفي، والتقسيم الاقتصادي

:التقسيم الإداري للنفقات العامة: أولا

وهي تلك الـتي     ،للدولة الإداريةلى أساس الوظيفة    يتم تصنيف النفقات العامة وفقا لهذا التقسيم ع       
.تنفق على تسيير أمور الدولة ودفع مرتبات الموظفين

:التقسيم الاقتصادي للنفقات العامة: ثانيا

يتم تصنيف النفقات العامة تبعا لهذا التقسيم في صورة تحقيق أهداف اقتصادية كتمويل المشروعات              
1.العامالاستثمارية العامة وسداد الدين 

:التقسيم الوظيفي للنفقات العامة: ثالثا

يتم تصنيف النفقات العامة تبعا لهذا التقسيم حسب الوظائف والخدمات التي تقوم ا الدولـة في                 
مختلف االات، وبناء عليه يتم تصنيف النفقات العامة في مجموعات متجانسة بحيث تخصص كل مجموعـة               

2.لوظيفة معينة من هذه الوظائف

:التقسيم السياسي للنفقات العامة: رابعا

كالانفاق على التمثيل الدبلوماسي أو     ،يتم تصنيف النفقات العامة تبعا لهذا التقسيم في صورة وظيفة سياسية          
.الانفاق على النشاط الحزبي

:التقسيم الاجتماعي للنفقات العامة: خامسا

ة وظيفة اجتماعية، كالنفقات التحويلية على البطالـة        يتم تصنيف النفقات العامة تبعا لهذا التقسيم في صور        
3.مؤسسات لها طابع الخدمة الاجتماعية، كبيوت الأمومة ودار المسنين والطفولةإنشاءوالمعاشات، أو 

.71صبدون سنة نشر،أحمد عبد السميع علام، المالية العامة المفاهيم والتحليل الاقتصادي والتطبيق،الطبعة الأولى،مكتبة الوفاء القانونية،مصر،-1
.53جهاد سعيد خصاونة، مرجع سبق ذكره،ص -2
.71ه،ص أحمد عبد السميع علام، مرجع سبق ذكر-3
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وآثارها الاقتصادية أسباب تزايد النفقات العامة:المطلب الثالث

أسباب تزايد النفقات العامة:الفرع الأول

وأدى ذلك إلى زيادة الأعبـاء الماليـة للأفـراد    ،جم الانفاق العام في الكثير من الدول     لقد تزايد ح  
وإن لظاهرة ازدياد الانفاق العام أسباب ظاهريـة وأسـباب          ،لتغطية النفقات المتزايدة   )...رسوم،ضرائب(

.حقيقية

الأسباب الظاهرية لتزايد النفقات العامة :أولا

ايد النفقات العامة تلك الأسباب التي تؤدي إلى زيادة رقم الانفاق           المقصود بالأسباب الظاهرية لتز   
1.دون أن يقابله زيادة حقيقية وفعلية في حجم الخدمات المقدمة أو تحسين مستواها،عدديا

:تدهور قيمة العملة-1

يقصد بتدهور قيمة العملة تدني قدرا الشرائية مما يؤدي إلى نقص مقدار السلع والخـدمات الـتي         
كن الحصول عليها بنفس الحجم من الوحدات النقدية عن المقدار الذي كان يمكن الحصول عليه من قبـل          يم

2.وهي الظاهرة التي يمكن أن تشرح ارتفاع أسعار السلع والخدمات

)الميزانية العامة اختلاف طرق إعداد (اختلاف طرق المحاسبة المالية  -2

الإيرادات التي كانت تقـوم بتحـصيلها بعـض الإدارات    كان المتبع فيما مضى أن تخصص بعض    
ومن ثم لم تكن تظهر نفقاا أو إيراداا في الميزانية العامة للدولة مما كـان                .والمصالح لتغطية نفقاا مباشرة   

3.يجعل النفقات العامة الواردة في الميزانية أقل من قيمتها الحقيقية

ازيادة مساحة إقليم الدولة وعدد سكا-3

ومثال . قد تكون الزيادة ظاهرية في النفقات العامة مردها زيادة مساحة إقليم الدولة أو عدد سكاا        
4.ذلك قيام دولة ما باحتلال دولة أخرى أو استرداد جزء من أقاليمها

.53أعاد حمود القيسي، مرجع سبق ذكره، ص-1
.106محمد عباس محرزي، مرجع سبق ذكره،ص-2
.107-106محمد عباس محرزي، مرجع سبق ذكره،ص ص -3
.64سوزي عدلي ناشد،مرجع سبق ذكره،ص-4
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أسباب الحقيقية لتزايد النفقات العامة:ثانيا

يمة الحقيقية للنفقات العامة و نمو حجـم        وتعني هذه الأسباب وجود عوامل معينة تؤدي لزيادة الق        
عـدة  ومستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتحسين نوعيتها كما وكيفا، ولتزايد النفقات العامـة              

:ها بإيجار فيما يليأسباب سنعرض

1:وأهم هذه الأسباب تتخلص فيما يلي:الأسباب الاقتصادية-1

في بنيانه، فتلجأ إلى إنفاق مبالغ نقدية مـن موازنتـها لتـشجيع     تتدخل الدول بتوجيه الاقتصاد والتأثير    -أ
.إلخ...المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية

عام، فتضع الخطط الاقتصادية والاجتماعية وتقوم أحيانـا         لتنمية بشكل تأخذ الدولة على عاتقها أمر      -ب
.عيةبتنفيذ المشروعات الصناعية والزراعية واستثمار الثروات الطبي

تعمل الدولة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والقضاء على الآثار الـسلبية الناجمـة عـن الـدورات          -ج
.الاقتصادية

:الأسباب الاجتماعية-2

أدى ميل السكان في العصر الحديث إلى التمركز في المدن والمراكز الصناعية إلى زيـادة النفقـات                 
يز فكرة الوعي الاجتماعي فأصبح الأفراد يتطلبون من الدولة القيـام  كما أدى انتشار التعليم إلى تعز    ،العامة

كتأمين الأفراد ضد البطالة والفقر والمرض والعجـز والـشيخوخة          ،بوظائف لم تعرفها في العصور السابقة     
وتقديمها للعديد مـن     الإعاناتوغيرها من أسباب عدم القدرة على الكسب وقد نتج عن منح الدولة هذه              

2.جتماعية زيادة النفقات العامة وبخاصة النفقات التحويليةالخدمات الا

:الأسباب الإدارية-3

لقد أدت كثرة وتنوع الحاجات العامة للمواطنين والتي أصبحت الدولة ملزمة بالقيام ا إلى تضخم               
لفة هذا الجهاز   وكبر الحجم الإداري للدولة للقيام ذه الأعمال مما يؤدي إلى زيادة النفقات العامة لتغطية ك              

3.إلخ...من رواتب وأجور ومبان وأثاث وسيارات

.41-40جهاد سعيد خصاونة، مرجع سبق ذكره،ص ص-1
ة،أثر الانفاق العام في الناتج المحلي الإجمالي دراسة تطبيقية على دولة الإمارات العربية المتحدة خـلال الـسنوات    علي سيف علي المزرعي،إلياس نجم     -2
.618،ص 2012،مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية،العدد الأول،جامعة دمشق،سوريا،)1990-2009(
.42جهاد سعيد خصاونة،مرجع سبق ذكره،ص-3
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:الأسباب المالية-4

:وأهم هذه الأسباب تتلخص فيما يلي

في الوقت الحاضر أدى بالدولة إلى كثرة الالتجاء إلى عقد قروض عامة للحـصول               الإقراضإن سهولة   -أ
اق،وهذا فضلا عما يترتب على خدمة الدين مـن  على موارد للخزانة العامة مما يسهم للحكومة بزيادة الانف   

1.من الزيادة في النفقات العامة،دفع لأقساطه وفوائده

إن وجود فائض في الإيرادات  العامة غير مخصص لغرض ما يؤدي إلى تشجيع الحكومة بالتوسـع في                  -ب
ه يؤدي إلى زيادة    الإنفاق سواء أكان ذلك بإضافة خدمات جديدة أو تحسين الخدمات الموجودة وهذا بدور            

النفقات العامة زيادة حقيقية، والمشكلة تكمن في صعوبة تخفيض هذه النفقات العامة سياسيا إذ يؤدي ذلك                
أن عـبء   "إلى تذمر من سبق لهم الانتفاع من هذه النفقات العامة والمطالبة بإبقائها، وهذا ما يؤكد قاعدة                 

"الموازنة العامة مستقر لا يخفف

2:ياسيةالأسباب الس-5

:وأهم هذه الأسباب تتلخص فيما يلي

انتشار المبادئ الديمقراطية-أ

ازدياد نفقات التمثيل الخارجي-ب

تزايد النفقات العسكرية والأمنية-ج

الآثار الاقتصادية للنفقات العامة:الفرع الثاني

في الاقتـصاد   مهما ومؤثرا   –وهي تمثل نسبة كبيرة من الدخل القومي        –أصبح دور النفقات العامة     
القومي وقد أدركت معظم الدول هذا التأثير وبدأت تستخدم النفقات العامة بوصفها أداة لتحقيق أهدافها               

.الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

ولا شك أن تأثير النفقات العامة لا يمكن أن يعرف بمعزل عن آثار الاقتطاعات التي تمثلها الإيرادات            
هما في الحقيقية شقا سياسـة واحـدة هـي          ) الضرائب(ت العامة والإيرادات العامة     العامة ذلك لأن النفقا   

.السياسة المالية

.59ص بد السميع علام، مرجع سبق ذكره،عأحمد -1
.44-43جهاد سعيد خصاونة،مرجع سبق ذكره،ص ص -2
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أثر النفقات العامة في الإنتاج:أولا

تؤثر النفقات العامة في الإنتاج القومي ويمكن القول أن تلك الآثار يمكن أن تكون آثار مباشـرة أو    
1.آثار غير مباشرة

:الآثار المباشرة-1

الإنتـاج فالانفاق العام يؤدي إلى زيادة القدرة الانتاجية للمجتمع،حيث يؤدي إلى تنمية عناصـر              
الأمر الذي يـؤدي إلى      ،كميا و نوعيا، فالنفقات الاستثمارية تؤدي بالضرورة إلى زيادة رأس مال اتمع           

مباشر إلى زيـادة القـدرة   كما أن زيادة الانفاق على الاستهلاك يؤدي بطريق غير       . زيادة الطاقة الانتاجية  
. الانتاجية للمجتمع

:الآثار غير المباشرة-2

.تؤثر النفقات العامة تأثيرا غير مباشر في الإنتاج من خلال ما يعرف بأثر المضاعف والمعجل

هو عبارة عن المعامل العددي الذي يوضح لنا مقدار الزيادة في الدخل القومي الناتج عن الزيادة                :المضاعف
2.الإنفاق القومي من خلال ما تؤدي إليه تلك الزيادة من تأثيرات في الاستهلاكفي 

:ويستخرج من خلال

:ويمكن استخراج المضاعف وفق صيغتين هما الصيغة الرياضية والصيغة الحسابية

. 67صمرجع سبق ذكره،عادل فليح العلي،المالية العامة والتشريع المالي و الضريبي،-1
.76ص عبد السميع علام، مرجع سبق ذكره،أحمد -2

التغیر في الاستھلاك

التغیر في الدخل

1

المیل الحدي للاستھلاك-1
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 ـفاقيةالانويشرط لضمان فعالية السياسة     افية في أن تكون الزيادة الحاصلة  في الإنفاق هي زيادة ص
تيار الإنفاق النقدي وبالتالي يفضل تمويلها من خلال الإصدار النقدي، القروض الخارجيـة، الإعانـات،               

.الاقتراض من البنوك إذا كان مصدر القرض نقودا خاملة

ولكي تكتمل الفائدة لابد من الإشارة إلى أن أثر المضاعف يتوقف على مقدار سياسة الدولـة في                 
في نوعية الإنفاق، ذك لأن زيادة الضرائب تعمل باتجاه  معاكس لاتجاه الزيادة الحاصلة        مجال الضرائب وعلى    

إلى تـأثيرات  إيجابية تؤدي الزيادة في الـضرائب الإنفاق، ففي الوقت الذي يؤدي فيه الإنفاق إلى تأثيرات  
1:سلبية ولذا فإن الصيغة الرياضية لمضاعف الضريبة يكون بالشكل الآتي

: المعجل

المعجـل أو  وهو ما يعرف بأثر .أي ذلك الاستثمار الذي يشتق من الطلب على السلع الاستهلاكية       
لى زيـادة الطلـب علـى الـسلع النهائيـة           إتؤدي  ن الزيادة في الانفاق العام،      أوتفصيل ذلك    ،المسارع

سلع التي ازداد الطلب    لإنتاج تلك ال  ،مما يدفع منتجي هذه السلع إلى زيادة إنفاقهم الاستثماري        ،الاستهلاكية
2.عليها بمعدل أكبر

أثر النفقات على الاستهلاك القومي :ثانيا

إن آثار النفقات العامة على الاستهلاك تتوقف إلى حد بعيد على نوع هذه النفقات وعلى ظروف                
بالتالي دخول مرتفعة، و   ىتحصل عل الفئة الاجتماعية التي تحصل عليها سواء كانت من الفئة الاجتماعية التي            

يكون ميلها الحدي للاستهلاك منخفضا،ومن الفئة الاجتماعية التي تكون دخولها منخفضة وبالتـالي فـإن               
3.ميلها الحدي للاستهلاك مرتفع

.70-69، مرجع سبق ذكره،ص صالمالي و الضريبيالمالية العامة والتشريععادل فليح العلي،-1
.102،ص 2012خالد شحادة الخطيب،أحمد زهير شامية،أسس المالية العامة،الطبعة الرابعة،دار وائل،الأردن،-2
.99،ص 2013فتحي أحمد ذياب عواد، اقتصاديات المالية العامة، الطبعة الأولى،دار الرضوان،الأردن،-3

الميل الحدي للاستهلاك

الميل الحدي للاستهلاك-1
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أثر النفقات في الاستقرار الاقتصادي:ثالثا

ضخم أو حالات من عدم التوازن أي حالة انكماش في الاقتصاد أو حالـة تـ          إلى يعترض الاقتصاد القومي  
.حالة الكساد التضخمي

وتعني حالة التضخم قصور العرض الكلي عن مواكبة الطلب الكلي أي هي الحالة التي تفوق فيهـا               
إجمـالي  ) صافي التعامل مع العالم الخـارجي     +حكومي  +استثماري  +استهلاكي  (إجمالي الإنفاق القومي    

لع والخدمات على إجمالي الإنتاج يؤدي ذلك إلى        وهذا يعني زيادة إجمالي الطلب على الس      ... الإنتاج القومي 
ارتفاع الأسعار بمعدلات تتزايد نسبتها كلما تزايد حجم الفجوة التضخمية وهي مقدار الزيادة في الطلـب                

.الكلي عن العرض الكلي

وحالة الانكماش هذه حالة معاكسة تماما إذ تتمثل بقصور في الطلب الكلي عن العرض الكلي أي                
التي يقل فيها إجمالي الإنفاق القومي عن إجمالي الإنتاج القومي فيـؤدي ذلـك الى انخفـاض في    هي الحالة   

الأسعار وتفشي البطالة بمعدلات تتزايد كلما اتسعت الفجوة الانكماشية  وهي مقدار الزيادة في العـرض                
.الكلي عن الطلب الكلي

أي باستخدام أدوات السياسة المالية وهمـا       وأمام هذه الحالة تتدخل الدولة باستخدام أدواا المالية         
.السياسة الإنفاقية والسياسة الضريبية

أن هناك قوة شرائية زائدة تقوم الدولة       أي  فحيث أن أسباب التضخم هي ارتفاع في الطلب الكلي          
في هذه الحالة بالعمل على امتصاص تلك الزيادة تمهيدا للتخلص من الفجوة التضخمية من خلال خفـض                 

اق الحكومي المتعلق بالمواد والسلع الكمالية والحد من صور الإسراف والتبذير في القطاع الحكومي مع               الإنف
يصاحب ذلك زيادة   ... عدم الإخلال بأي شكل من أشكال الإنفاق التي دف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية            

.في حجم الضرائب

لب الكلي أي أن ثمة حاجة لخلق قـوة        أما في حالة الانكماش وعندما تتحدد المشكلة في قصور الط         
شرائية جديدة دف تحفيز الطلب الفعلي تكون إجراءات معاكسة لحالة التضخم حيث تقوم الدولة بزيادة               
الإنفاق الحكومي وتخفيض الضرائب بما يؤدي إلى تحفيز وتشجيع الإنفاق القومي حتى يقترب مستواه  من                 

1.فجوة الانكماشيةمستوى الإنتاج القومي فتخفي تدريجيا ال

.73-72، مرجع سبق ذكره،ص ص،المالية العامة والتشريع المالي و الضريبيليعادل فليح الع-1
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القوميوإعادة الدخلأثر الإنفاق العام في توزيع :رابعا

1:يتعرض الدخل القومي إلى نوعين من التوزيع هما

. على الذين شاركوا في العمليات الإنتاجية،أي عملية تحديد مكافآت عوامل الإنتاج: التوزيع  الأولى-

ومن ثمة دورها في إعـادة توزيـع        ،التوزيع الأولي للدخل   يقصد به إجراء التعديلات على    :إعادة التوزيع -
.الدخل القومي

ةالعاملنفقات  من خلال التوزيعين يكون ل    :وإعادة توزيع الدخل   دور النفقات العامة في توزيع الدخل     -أ
2:في الآتينوضحهوإعادة توزيع الدخلفي توزيع الدخلدور مهم

:دور النفقات العامة في توزيع الدخل-أ

تمارس الدولة دورها في توزيع الدخل والتأثير فيه عن طريق تدخلها في تحديد الأثمـان أو مكافـأة                  
) وضـع حـد أدنى للأجـور   (عوامل الإنتاج وتتخذ أحد الشكلين الآتيين مباشر من خلال تحديد الأجور   

وتحديـد  ) للإيجـار تثبيت نسبة قصيرة    (وتحديد الإيجارات   ) إقرار حد معين لسعر الفائدة    (وتحديد الفائدة   
أما التوزيع غير المباشر فيتم من خـلال تحديـد أثمـان الـسلع              ) السماح بتوزيع نسبة معينة منه    (الأرباح  

.والخدمات المنتجة ويترتب  على التدخل في الأسعار التأثير في عوائد الإنتاج

:دور النفقات في إعادة توزيع الدخل القومي-ب

:عنصرين هماعامة في إعادة توزيع الدخل القومي من خلاليمكن التعرف على دور النفقات ال

يترتب على النفقات التمويلية الاجتماعية المتمثلة بالنفقات التعليمية والصحية والثقافية والتي يتم توزيعهـا        -
مجانا أو بأسعار تقل عن كلفة إنتاجها إعادة توزيع الدخل القومي للفئات المستفيدة وهـي الفئـات ذات                  

.المحدودالدخل

يترتب على النفقات التحويلية العينية المتمثلة بالإعانات الاقتصادية والماليـة المدفوعـة لـبعض              -
المشروعات بقصد خفض أو تثبيت أسعارها وإعادة لتوزيع الدخل في مصلحة الأفراد المـستهلكين لهـذه                

.السلعة

.101فتحي أحمد ذياب عواد، مرجع سبق ذكره،ص-1
.75-74، مرجع سبق ذكره،ص صالمالية العامة والتشريع المالي و الضريبيعادل فليح العلي،-2
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أثر النفقات العامة في إعادة توزيع الدخل القومي -

1:لنفقات العامة في إعادة توزيع الدخل القومي تتضح من خلالإن أثر ا

الإنتـاج حيث أن النفقات التحويلية هي تلك النفقات التي لا تؤدي إلى زيادة في              :أثر النفقات التحويلية  -أ
، ويقتصر دورها على تحويل جزء من الدخول من فئة اجتماعية معينة إلى فئـة اجتماعيـة                 ةالقومي المباشر 

ية اجتماعية واقتصادية   والتي تنقسم من حيث غرضها إلى نفقات تحويل       .المختلفة الإنتاجبين فروع   أخرى أو   
زداد هذه الأهمية كلمـا اسـتمرت     تغاية الأهمية في إعادة توزيع و      عتبر النفقات التحويلية أداة في    تو. ومالية

.الزيادة في حجم هذه النفقات

وبالتالي زيادة الدخل القومي     الإنتاجق دخول جديدة لعوامل     إلى خل  ؤديتفهي:أثر النفقات الحقيقية   -ب
.القومي من جهة وتباشر أثرا في إعادة التوزيعهم في التوزيع الأولي للدخلاتسوهي بذلك

.105-104فتحي أحمد ذياب عواد، مرجع سبق ذكره،ص ص -1
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يرادات العامة الإ: المبحث الثالث
على الموارد الماليـة    لكي تقوم الدولة بوظيفتها لابد أن تحصل على تمويل لانفاقها العام أي أن تحصل               

.وهذه الموارد هي التي يطلق عليها بالايرادات العامة للدولة.اللازمة لتغطية نفقاا العامة

وإذا كانت الايرادات العامة تنحصر في ظل الفكر التقليدي في تغطية النفقات العامة اللازمـة لقيـام                 
امة في العصر الحديث  ترمي إلى تحقيـق أهـداف           فقد أصبحت الايرادات الع    1.الدولة بوظيفتها التقليدية  

اقتصادية واجتماعية معينة وبعبارة أخرى أي أـا أداة ماليـة في يـد الدولـة للتوجيـه الاقتـصادي                    
2.والاجتماعي،كما هو الحال بشأن النفقات العامة

ت العامـة  ولقد تعددت أنواع الايرادات العامة وتنوعت أساليبها واختلفت طبيعتها لأنواع الخدما   
هذه الإيرادات من حيث الأهمية أو الحصيلة ولذا حاول علمـاء        يويلاحظ عدم تساو  .التي تقوم ا الدولة   

:ذلك على عدة معايير منهافيالمالية العامة تقسيمها تبعاً لطبيعتها وأعتمدوا 

الدولة مـن أملاكهـا،   يقصد بالإيرادات الأصلية ما تحصل عليه:الإيرادات الأصلية والإيرادات المشتقة-
الـتي ويقصد بالإيرادات المشتقة تلك الايـرادات        ،وهى ما يعرف بدخل الدومين أو الايرادات الاقتصادية       

.تحصل عليها الدولة عن طريق اقتطاع جزء من ثروة الآخرين

الدولـة  تحـصل عليهـا   التيتلك هيالإيرادات الإجبارية :الإيرادات الاختيارية والإيرادات الإجبارية-
تحصل عليها التيتلك فهيأما الإيرادات الاختيارية .، كالضرائب والغرامات والقروض الإجباريةبالإكراه

3.الرسوم والقروض الاختيارية،المشروعات العامةكإيرادات،الإكراهالدولة بغير 

لا يتمتـع  التيلإيراداتاهي إيرادات الاقتصاد العام :إيرادات الاقتصاد العام وإيرادات الدومين الخاص-
النقديبمثيلها أشخاص القانون الخاص، وتسمى أحياناً بالإيرادات السيادية، كالضرائب والرسوم والإصدار            

إيرادات الدولة المشاة لإيرادات أشخاص      فهيالجديد وغيرها من الإيرادات، أما إيرادات الدومين الخاص         
.والقروض والإعاناتالقانون الخاص كإيرادات المشروعات العامة

تحصل عليها الدولـة بـصفة   التييقصد بالإيرادات العادية تلك :الإيرادات العادية والإيرادات الاستثنائية-
تحصل التيالإيرادات  ي  م، أما الإيرادات غير العادية فه     منتظمة ودورية، كدخل الدومين والضرائب والرسو     

.77، مرجع سبق ذكره،ص المالية العامة والتشريع المالي و الضريبيعادل فليح العلي،-1
.136محمد عباس محرزي، مرجع سبق ذكره،ص -2
.49-48محمود حسين الوادي، مرجع سبق ذكره،ص ص-3
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ا أحياناً الإيرادات الاستثنائية ومثالها القروض والإصدار الجديد        عليها الدولة بصفة غير منتظمة، ويطلق عليه      
1.والإعانات

الايرادات الاقتصادية :المطلب الأول

          ا مصادر معينة للثروات لسد نفقاخـرى ا و الاسـتخدامات الأ    تمتلك الدولة عادة نيابة عن شعو .
.أملاك الدولة إلى نوعين من الأملاكوتقسم،)الدومين(ملاك الدولة بشكل عام اسم أيطلق على 

)الدومين العام (أملاك الدولة العامة :الفرع الأول

وتتكون من أملاك الدولة المخصصة للاستعمال من قبل أفراد اتمع ككـل مثـل الطـرق العامـة                  
الخ...والساحات و الحدائق العامة و الموانئ و الشواطئ

خدمة عامة أو منفعة خاصة مباشرة للمستفيدين منها لقاء دفع مبلـغ            والهدف من هذه الأملاك هو تحقيق       
2.معين من المال ويعتبر ذلك ايرادا لخزينة الدولة من أملاكها العامة

)اصالخالدومين (اصة الخأملاك الدولة:ثانيالفرع ال

لدومين الخاص تبعـا    ويمكن تقسيم ا   .دف تحقيق الربح  المعدة للاستغلال الاقتصادي     كالأملاوهي  
الدومين ،الدومين الصناعي والتجاري  ،  الدومين العقاري :وهي أنواعلنوع الأموال التي يتكون منها إلى ثلاثة        

3.المالي وفيما يلي سنتناول هذه الأنواع

المناجم و المحـاجر    و)الدومين الزراعي (الزراعية و الغابات     الأراضيويتكون من    :الدومين العقاري : أولا
والأبنية السكنية التي تنشأها الدولة مساهمة منها في حل أزمة السكن ومن ثم تعـد              ) لدومين الاستخراجي ا(

.هذه المساكن للمواطنين من موارد ذلك الدومينإيجارالمتحققة عن الأموال

فكـر  الدومين الخاص ولكن فقد هذا الدومين قيمته في ال         أنواعأقدمقد كان الدومين الزراعي من      و
مـا  أغلال العـام،    ستأجدى من  الا    أفضل   الزراعية للأراضيالخاص  ستغلال  لاا أنالحديث باعتبار    المالي

-15كز التكوين المفتوح، مصر،بدون سنة نشر،ص صالعلا وآخرون، المالية العامة والتشريع الضريبي،جامعة بنها كلية الحقوق مريسرى محمد أبو-1
16.

.68جهاد سعيد خصاونة،مرجع سبق ذكره،ص-2
.77محمد طاقة،هدى العزاوي، مرجع سبق ذكره،ص-3
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تكون بيد الدولة لـدورها      أنبالنسبة للغابات والمناجم والمحاجر ومصادر الثروة المعدنية فان ملكيتها يجب           
1.يجب الحفاظ عليهاالنشاط الاقتصادي باعتبارها ثروة قومية أوجهالحيوي في مختلف 

همية هذا الدومين واتسعت من خلال تـدخل الدولـة في           أتزايدت   :التجاري و الدومين الصناعي  :ثانيا
قامـت أالنشاطات الاقتصادية بعد التطور الذي حصل على واجباا وبذلك مارست الدولة التجـارة و               

.نتاج البضائعالمشاريع الصناعية الكبرى لإ

ظام الاقتـصادي القـائم،    نلف في حجمها وسعتها حسب طبيعة ال      ملاك تخت ن هذه الأ  أومن الطبيعي   
بغية  إما،و التجارة  الإنتاججلها تدخل الحكومات مجال     أهداف التي من    مر فقد تعددت الأ   ومهما يكن الأ  

ين حـتى  للمـستهلك  نتاج لتخفيض ثمن بيع السلع    وقد تدخل مجال الإ   رباح وزيادة مواردها المالية     تحقيق الأ 
دون استغلال المنتج الخاص للمستهلك ومثال ذلك قيام كثير من           ةللحيلولأو فراد اتمع أتصبح في متناول    

..مرافق الكهرباء و المياهبإدارةالحكومات 

هـذه  حجام المنتج الخاص عن الدخول في   مضطرة إلى مباشرة صناعة معينة لإ     نفسها  وقد تجد الحكومة    
2.درجة مخاطرارتفاعلاموال ضخمة أو أإلى رؤوس الصناعة لحاجتها 

سـهم و الـسندات     كالأ.وراق الماليـة  من الأ الدولة   الدومين المالي محفظة    ويقصد ب  :الدومين المالي  :ثالثا
عـد هـذا    وي.الدولة من أملاكهـا    إيراداتمن قبلها والتي تحصل منها على أرباح تدخل ضمن          المملوكة  

ظهورا وقد ازدادت أهميته في الوقت الحاضر لرغبـة الدولـة في        دومين الخاص نواع ال أحدث  أالدومين من   
على القطاع الخاص وفي السيطرة على بعض المشروعات ذات النفع العام لتضمن توجيهها لتحقيق          الإشراف

3.المصلحة العامة

سيادية الايرادات ال:ثانيالمطلب ال

بعبارة أخرى هي الايرادات التي تحصل عليها الحكومة  أو4.ةوتأتي من ممارسة الدولة لوظيفتها كحكوم     
.الإتاواتالضرائب، الرسوم، الغرامات، الرخص، :وتنقسم إلى5جبرا 

.80،مرجع سبق ذكره،ص،المالية العامة والتشريع المالي و الضريبيعادل فليح العلي-1
.78محمد طاقة،هدى العزاوي، مرجع سبق ذكره،ص-2
.82،مرجع سبق ذكره،ص،المالية العامة والتشريع المالي و الضريبيعادل فليح العلي-3
.49محمود حسين الوادي،مرجع سبق ذكره،ص-4
.75محمد طاقة،هدى العزاوي، مرجع سبق ذكره،ص-5
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الضرائب: الفرع الأول

خـرى و   أواختلف دورها من فترة إلى      ،ريبةن وجد الإنسان على شكل مجتمع، وجدت معه الض        أمنذ  
ة مفهوم عصري يقوم على اعتبارهـا  صبح للضريبأفقد،الضريبةي لتطور لسنا هنا بصدد تقديم عرض تاريخ 

حدى الوسائل المالية التي تمكن الدولة من التدخل في النشاطات الاقتـصادية و الانتاجية،وتوجيـه هـذه                 إ
1.النشاطات الوجهة السليمة

تعريف الضريبة : أولا

رغم ذلك التعدد تبقى الخصائص العامة المستقاة مـن         تتعدد التعريفات التي أوردها الكتاب للضريبة وب      
ويقوم بدفعه بـلا    اقتطاع نقدي جبري ائي يتحمله المكلف     (تلك التعاريف واحدة فلا تتعدى أن تكون        

2).مقابل وفقا لمقدرته على الدفع مساهمة منه في الأعباء العامة أو لتدخل الدولة لتحقيق أهداف معينة

:ق يمكن تحديد خصائص الضريبة بما يأتيمن التعريف السابيتضح

خلافا لما كان سائدا قديما حيث كانـت الـضريبة تفـرض      :الضريبة اقتطاع مالي يتم بصورة نقدية     -1
الضرائب عينا،ذلك نتيجة لعدم سيادة الاقتصاد النقدي،ومع التقدم الاقتصادي و الاجتماعي وظهور عيوب             

3.الاستقطاع النقدي من مال المكلفة خذت الضريبة صفأالعينية وصعوبة جبايتها،

بمعـنى أن فـرض     .يعد فرض الضريبة و جبايتها عملا من أعمال السلطة العامة         : الضريبة تفرض جبرا  -2
أي أن سعر الضريبة والمكلف بأدائها وتحصيلها وتحديد  .الضريبة يستند إلى الجبر وهو اختصاص أصيل للدولة       

للدولة عند امتناع الأفراد عن دفع الضريبة اللجوء إلى وسائل التنفيـذ             وأن.وعائها يتم بإدارة الدولة منفردة    
4.هذا يعني أن عنصر الإجبار هو قانوني وغير معنوي،الجبري في تحصيلها من أموال المدين

اتمـع يلتـزم     منا في اتدفع من قبل المكلف باعتباره عضوا متـض        الضريبة إن:الضريبة بدون مقابل  -3
له نفعـا  ن تقدمأن يطلب من الدولة أعامة للدولة لذلك لا يحق للمكلف     عباء و التكاليف ال   لأبالمساهمة في ا  

5.الضريبةةخاصا ومباشرا لقاء دفع

.145خالد شحادة الخطيب،أحمد زهير شامية، مرجع سبق ذكره،ص-1
.51سبق ذكره،صمحمود حسين الوادي،مرجع-2
.146خالد شحادة الخطيب،أحمد زهير شامية، مرجع سبق ذكره،ص-3
.92،مرجع سبق ذكره،ص،المالية العامة والتشريع المالي و الضريبيعادل فليح العلي-4
.85جهاد سعيد خصاونة،مرجع سبق ذكره،ص-5
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العامة وتحقيق  توفير الأموال لتغطية النفقات   من أهداف الضريبة  : الضريبة دف إلى تحقيق النفع العام     -4
1.أهداف اقتصادية واجتماعية

ـا  أبالغ التي دفعها كضريبة ما دام       المطالبة باسترداد الم   للمكلفلا يحق   ف:دى بصفة ائية  الضريبة تؤ -5
انون الـضريبي   قن ال أو لا يغير من هذه الصفة       . حكام القانون الضريبي  أفرضت عليه ودفعت بشكل يتفق و     

يادة عمـا هـو   يعطي للمكلف الحق باسترداد الضريبة في حالات معينة كدفعها دون وجه حق أو دفعها ز         
2.مقرر قانونا

ن الضريبة تطرح على كل شخص قادر على الدفع تبعا لمقدرة           إ:الضريبة تفرض وفقا لمقدرة المكلفين     -6
فراد وفق قدرم التكلفية،وهذا ما نـادى بـه ادم          لعامة بين الأ  عباء ا لية،فالضريبة هي طريقة لتقسيم الأ    الما
عباء الدولة تبعا لمقدرم النـسبية علـى        أء اتمع في تحمل     عضاأن يسهم كل    أي  أث، بقاعدة العدالة    يسم

3.الدفع

المبادئ العامة والأساسية للضريبة:ثانيا

بالمبادئ العامة تلك الأسس والقواعد والاعتبارات التي يجب مراعاا عند فرض الضريبة وأهـم               ونعني
:هذه المبادئ

عضو من أعضاء الجماعة في الأعباء الضريبية بحسب مقدرته         وتعني العدالة مساهمة كل     :قاعدة العدالة -1
ويمكن معاملة أصحاب الدخول المتساوية بالتساوي في الدفع،ويمكن التفريق بين أصحاب    .النسبية على الدفع  

4.الدخول بناء على أوضاعهم الاجتماعية والتزامام المالية

:يمكن النظر للكفاءة من زاويتين: مبدأ الكفاءة-2

.زاوية الأولى تتعلق بكفاءة تحصيل الضريبةال-

.الاقتصادي بأسرهضريبة ومدى ارتباطها بكفاءة النظامالزاوية الثانية تتعلق بكفاءة ال-

.52محمود حسين الوادي،مرجع سبق ذكره،ص-1
.85مرجع سبق ذكره،صجهاد سعيد خصاونة،-2
.147خالد شحادة الخطيب،أحمد زهير شامية، مرجع سبق ذكره،ص-3
.52،مرجع سبق ذكره،ص،المالية العامة والتشريع المالي و الضريبيعادل فليح العلي-4
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بالنسبة لكفاءة تحصيل الضريبة يعني أن تحقق الضريبة أعلى حصيلة ممكنة للخزينـة العامـة وبالتـالي                 
وهذا يعني عدم وجود نظام معقد ويحتاج إلى تكاليف عالية          .الضريبةالاقتصاد في النفقات الادارية لتحصيل      

1.في الجباية

ن تكون واضحة معلومة حق العلم،مـن حيـث        أية ضريبة مفروضة،    أعلى  :قاعدة الوضوح و اليقين   -3
ذلك لا  بو،وكيفية هذا الدفع،حتى تكون الضريبة بعيدة عن التعسف وعن التجاوز         ،مقدارها، وموعد دفعها  

2.ويلات السلطة الادارية و تحكمهاأن تكون مبهمة قابلة لتألضريبة يجوز ل

وهذا يتطلب فرض أكثر من ضريبة من قبل الدولة الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق إيرادا أوفر            :مبدأ التنويع -4
لـة  للدولة وعدالة أكبر بين فئات اتمع المختلفة بالإضافة إلى أن درجة الخطر وعدم التأكد بالنـسبة للدو              

3.تكون قليلة

،تيسيرا لـه   كثروقات ملائمة للمكلف،وبالكيفية الأ   الأ أنسب   فين تجبى أعلى الضريبة   :الملائمة مبدأ-5
أنسب الأوقات لدفع الضريبة هي وقت حصول المكلف على دخله ومن هذا القبيل أن تجبى الضريبة                 ويعتبر

رباح بعد الحصول عليه وبالطريقة التي تتناسب       على  حاصلات الأرض بعد جني المحاصيل والضريبة على الأ         
مع طبيعة المادة الخاضعة الضريبة كطريقة الحجز عند المنبع بالنسبة للمرتبات و الأجور ودخل الأوراق المالية                

4.والتحصيل المباشر بالنسبة للأرباح

تغيرات في مستوى النـشاط     ويعني أن يكون هناك استجابة تلقائية للضرائب القائمة مع ال         :مبدأ المرونة -6
والهدف من مبدأ المرونة هو جعل الهيكل الضريبي متلائما باستمرار مع متطلبـات الـتغير في                 ،الاقتصادي

5.الظروف الاقتصادية ومع أحوال الخزينة، مما يؤدي إلى تسهيل تحقيق أهداف السياسات المالية العامة

أنواع الايرادات الضريبية :ثالثا

والثروات الأوعية الحقيقية لكافة الإستقطاعات الضريبية وعليه يلجـأ المـشرع إلى             تعتبر الدخول 
الإستعانة بصور فنية مختلفة للاخضاع الضريبي، وما من هيكل ضريبي حديث يكتفي بإخـضاع الـدخل                

لأمر أو توزيعه،بل يستدعي الأمر أيضا متابعة أوجه استخدام هذا الدخل وأوجه إنفاقه، ا          إنتاجهللضريبة عن   

.52محمود حسين الوادي،مرجع سبق ذكره،ص-1
.159خالد شحادة الخطيب،أحمد زهير شامية، مرجع سبق ذكره،ص-2
.54محمود حسين الوادي،مرجع سبق ذكره،ص-3
.97عادل فليح العلي،مرجع سبق ذكره،ص-4
.54محمود حسين الوادي،مرجع سبق ذكره،ص-5
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1الذي يتطلب فرض ضرائب مباشرة على الدخل والثروة وضرائب غير مباشرة على الإنفـاق والتـداول،               

الضرائب المباشـرة  (وهذا ما سيتم التفصيل فيه من خلال التطرق إلى تقسيم الإيرادات الضريبية إلى قسمين           
).والضرائب غير المباشرة

.ب المباشرة و غير المباشرة،ومن أهمهاوهناك عدة معايير استخدمت للتمييز بين الضرائ

يعتمد هذا المعيار على أساس تحمل المكلف بدفع الضريبة المفروضة عليه بـصورة             :معيار العبء الضريبي  -
أما إدا تمكـن  .ائية دون أن يتمكن من نقل العبء الضريبي إلى شخص آخر فتكون الضريبة عندها مباشرة       

يبة المفروضة عليه إلى شخص آخر يسمى المحول الحقيقي أو النهائي           المكلف الاسمي من نقل عبء هده الضر      
ولكن يعاب على المعيار أنه قد يكون نقل العبء الضريبي جزئيـا أو  .فإن الضريبة حينئذ تكون غير مباشرة  

كليا مثل ضريبة الأرباح التي تفرض على التجار يستطيع التاجر نقلها إلى المستهلك عن طريق رفع أسـعار                  
2.ع فتنقلب إلى ضريبة غير مباشرة بعدما كانت ضريبة مباشرةالسل

يتلخص هذا المعيار في أن الضرائب المباشرة هي التي تجبى بناء على جداول يبين فيها اسم                :المعيار الإداري -
أما الضريبة غير المباشرة فلا تجبى بمقتضى جداول وإنما تحصل بمنابـة            .المكلف ومبلغ الضريبة المفروضة عليه    

المعيار لأنـه    تطبيق هذا ولكن هناك اختلاف في      .)ضريبة جمركية (بعض الوقائع كاجتياز البضاعة للحدود    
ترك أمر التفرقة بين نوعي الضريبة خاضعة لإرادة المشرع إن قرر جبايتها بواسطة جداول اسميـة فجعلـها                

3.قرر جبايتها بغير جداول فجعلها ضريبة غير مباشرةضريبة مباشرة أو

فالضرائب المباشرة هي الـتي     .الوعاء الضريبي هو قيمة العناصر الخاضعة للضريبة       :ار الوعاء الضريبي  معي-
أما الضرائب  .تفرض على وعاء يتميز بقدر من الثبات والاستمرار كمزاولة النشاط أو التمتع بحقوق الملكية             

ق الـدخل أو نقـل حـق        غير المباشرة فتفرض على وقائع غير منتظمة الحدوث بالنسبة للمكلف كإنفـا           
بـسبب  مفروضةويعاب على هذا المعيار أنه يعتبر البعض أن ضريبة التركات ضريبة غير مباشر لأا     .الملكية

4.انتقال الثروة بنما يرى آخرون أا ضريبة مباشرة لأا مباشرة فهي تنصب على رأس المال

.78محمد طاقة،هدى العزاوي، مرجع سبق ذكره،ص-1
.56-55محمود حسين الوادي،مرجع سبق ذكره،ص ص-2
.104-103،مرجع سبق ذكره،ص صريع المالي و الضريبي،المالية العامة والتشعادل فليح العلي-3
.153-152فتحي أحمد ذياب عواد، مرجع سبق ذكره،ص ص-4
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:الضرائب المباشرة-1

والوعاء في هذه الحالة ما هو إلا أمـوال  . كتسابه أو امتلاكههي التي تفرض على الوعاء من حيث ا 
1:ويمكن التمييز بين مجموعتين رئيسيتين من الضرائب المباشرة.المكلف

أي عند دخول الأمـوال  عند اكتساا،وهي الضرائب التي تفرض على الأموال:ضرائب على الدخل-أ
أما إذا كان   عيا تكون الضريبة على دخول الأشخاص،     فإذا كان المكلف فردا أو شخصا طبي      .في ذمة المكلف  

.المكلف شخصا اعتباريا على شكل شركة مساهمة تحقق دخلا تسمى الضريبة على دخول الشركات

عندما يملكها المكلف،أي عند حيازة وهي الضرائب التي تفرض على الأموال:ضرائب على رأس المال-ب
. الأموال وتكوين ثروة ا

والذي يجمع بينها أا تفرض في الأصلإن هذه الضرائب متنوعة ومتعددة،:ير المباشرةالضرائب غ-2

على استعمالات الدخل أو أوجه إنفاقه أو تفرض على المال بمناسبة تداولـه أو انتقالـه مـن جهـة إلى                     
: وهكذا يمكن تقسيم الضرائب غير المباشرة إلى.أخرى

:الضرائب على تداول الأموال-أ

رسـوم  مـوال مثـل  عاملات وعلى التداول القـانوني للأ عظم الدول ضريبة على التصرفات و الم     تفرض م 
.الخ...و المكاتباتعلى المستندات كالعقود)الدمغة(رسوم الطوابعالتسجيل،الرسوم القضائية،

السلطة العامة، ولكن هـذه الرسـوم   تدفع مقابل خدمة خاصة تقدمها لأاواستخدم تعبير الرسم  
.الدولة لذا سميت بضرائب التداولعن قيمة الخدمة التي تقدمها تزيدنالآصبحتأ

:نفاقالضرائب على الإ-ب

نواع السلع  أائب غير المباشرة وتفرض على بعض       نواع الضر أهم  أتعتبر الضرائب على الانفاق من      
ك،ولما كانـت   بضريبة الاستهلا  ىستهلاك السلع و الخدمات،لذلك تسم    أو قد تفرض كضريبة عامة على ا      

عليها تـسميات    أطلقسري على السلع حال انتاجها أو تداولها بين البائعين و المشترين لذا             تهذه الضرائب   
.الخ...الإنتاجمختلفة حسب المرحلة التي تفرض عليها مثل ضريبة المبيعات ضريبة 

.58مرجع سبق ذكره،صمحمود حسين الوادي،-1
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ووفـرة  )اليرض الم الغ(ن يوفق بين    أالضرائب يجب على المشرع المالي       لذا عند فرض هذا النوع من     
1.اتمع من منتجين أو مستهلكينلأفرادهداف الاقتصادية و الاجتماعية حصيلتها وبين تحقيق الأ

:مركيةالضرائب الج-ج

الضرائب التي تدفع على السلع المستوردة أو المصدرة حين اجتيازها حدود الدولة،وهي تؤدي             وهي  
امة للدولة ووظيفة اقتصادية كوسيلة من وسائل حماية الإنتاج  وظيفة مالية كمصدر من مصادر الايرادات الع      

2.الوطني وتشجيع الصناعات المحلية

الآثار الاقتصادية للضرائب:رابعا

تختلف الآثار الاقتصادية للضرائب من اقتصاد إلى آخر وبحسب طبيعة النظم الاقتصادية التي تنتهجها          
ض الضرائب في اقتصاد رأسمالي قد تختلف عما تحدثه مثـل هـذه      الدولة المعنية فدرجة الآثار التي تحدثها بع      

الضرائب في اقتصاد اشتراكي أو اقتصاد متخلف، من هنا يمكن أن ندرس الآثار الاقتصادية للضرائب بشكل          
:عام من خلال مايلي

: أثر الضرائب على الانتاج والاستهلاك-1

ثيرها ذلك من خلال تأثيرها في المتغيرات الاقتصادية        تؤثر الضرائب على الانتاج من جوانب مختلفة ويظهر تأ        
ومن خلال تأثيرها في    ) الادخار،الاستهلاك،الاستثمار(أي من خلال تأثيرها في الكميات الاقتصادية الكلية         

).الأموالالعمل ورؤوس(عناصر الانتاج 

ها بوصـفها أداة    فمن خلال استخدامها لتمويل البرامج و الأنشطة الاستثمارية من جهة،واستخدام         
لتوجيه الاقتصاد القومي باتجاه الاستثمارات المرغوبة، ومن خلال الحوافز والإعفاءات والامتيازات، من جهة    

فالإعفاءات الضريبية تـؤدي إلى توجيـه رؤوس الأمـوال في           .أخرى تعمل في اتجاه زيادة الانتاج القومي      
دي الضرائب إلى آثار توسعية في الانتاج       كن أن تؤ  ما يم الاستثمار في الفروع التي تخضع لتلك الاعفاءات،ك      

كما تعمل الضرائب على حماية الانتاج المحلي من خلال رفع أسـعار            ،من خلال ما يعرف بالضريبة المحفزة     
الضرائب الجمركية عل السلع المستوردة فيقبل الأفراد على شراء السلع المحلية وبالتالي فإن زيـادة الطلـب                 

.نتاجستعمل على زيادة الا

.104-103محمد طاقة،هدى العزاوي، مرجع سبق ذكره،ص ص-1
.160فتحي أحمد ذياب عواد، مرجع سبق ذكره،ص-2
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، والإنتاجحوافز العمل    إضعافأما الآثار السلبية للضرائب فهي أن ضرائب الدخل المرتفعة من شأا            
1.في حين تعمل الضرائب المعتدلة على زيادة انتاجهم لتعويض ما يلحق دخولهم من نقص نتيجة الضريبة

والإنتاج ممـا يـؤدي إلى   ض في الاستهلاكإن فرض الضريبة على المداخيل المنخفضة ينجم عنها انخفا
الأثر في حالة فرض ضرائب غير مباشـرة  انخفاض الدخل الوطني ومن ثم نقص إيرادات الدولة، ونجد نفس

غير أن الأثر لا ينعكس على مقدرة الأفراد على الإنتاج على السلع الكمالية يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك،
ائب مباشرة كانت أو غير مباشرة تبعا لقواعد معينة فإن ذلـك يـسمح       إن فرض الضر  ،)عدم تأثر الإنتاج  (

للدولة بتوجيه كل من الاستهلاك والإنتاج تبعا لاحتياجات وظروف الاقتصاد الوطني،وذلك مـن ناحيـة              
2.التأثير الكلي على حجم الاستهلاك وحجم الإنتاج

:أثر الضرائب على الادخار والاستثمار-2

ائب لها نتائج عكسية على حجم المدخرات حيث أن الادخار هـو دالـة     من الواضح أن كل الضر    
لمستوى الدخل وعندما يقل حجم الدخل القابل للتصرف بمقدار الضريبة فإن حجم الادخـار يـنخفض                 
بشكل تلقائي، و بما أن الضرائب سوف تقتطع من ادخارات القطاع الخاص فإن قـدرة القطـاع علـى                   

نخفاض حجم مدخرام الكلية وعلى هذا الأساس فإن كل الضرائب لهـا            الاستثمار سوف تنخفض نتيجة ا    
3.تأثير مباشر على تقليل حجم الموارد الممكن استثمارها في القطاع الخاص

:أثر الضرائب على إعادة توزيع الدخل-3

لأا تنصب بشكل مباشـر     إعادة توزيع الدخل     تلعب دور أساسيا في   إن فرض الضرائب المباشرة     
في حالـة فـرض     تكون معاكـسة    النتيجة   لكن  ،أقرب إلى العدالة  أصحاب الدخول المرتفعة وتكون     على  

فهذا يؤدي إلى سوء توزيع الـدخل والنتيجـة         ،لأا تصيب الغني والفقير على السواء      ضرائب غير مباشرة  
لة تعيـد إنفـاق     إلا أا يمكن أن تساعد في إعادة توزيع الدخول في كون الدو           .زيادة الفوارق الاجتماعية  

.143،مرجع سبق ذكره،ص،المالية العامة والتشريع المالي و الضريبييعادل فليح العل-1
أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتـصادية،جامعة   (،2004-1990دراوسي مسعود،السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر         -2

.196-195،ص ص 2006-2005،الجزائر،)الجزائر،غير منشورة
. 169-168د ذياب عواد، مرجع سبق ذكره،ص صفتحي أحم-3
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عندما تفرض ضرائب على السلع الكمالية التي تقتنيهـا الطبقـة    أوحصيلة الضرائب لصالح الطبقة الفقيرة،    
1.الغنية فقط

: أثر الضرائب في تحقيق الاستقرار الاقتصادي

حالة الكساد الـذي يـتم       لمعاجلةتعمل الضرائب عموما على تحقيق الاستقرار الاقتصادي سواء         
ويتطلب الأمـر    ،من خلال زيادة الانفاق الحكومي وخفض الضرائب دف خلق القوى الشرائية           معالجته

أما في حالـة    .خفض الضرائب على الدخول المنخفضة وعلى أرباح الشركات رفعا لميلها الحدي للاستثمار           
التضخم

لاستهلاك وخفض فتؤدي الضرائب المباشرة في حالة زيادا إلى انقاص الدخول وبالتالي إلى انقاص ا        
وهي تتصل مـن المنـتج إلى       ،أما الضرائب غير المباشرة فتؤدي الزيادة فيها      الطلب الكلي وخفض الأسعار،   

وبالتالي زيادة الأسعار في حين أن الهدف هو خفـض الأسـعار لا             ،المستهلك إلى ادماجها مع ثمن السلعة     
.زيادا

نطاق الآثار المترتبة على الانفاق العام،فإن الأثر        وإذا كانت الآثار النهائية للضريبة لا تتحدد إلا في        
الناتج عن خفض الضرائب في معالجة حالة الانكماش يكون فوريا،أي أسرع من الزيـادة في الانفـاق إذ                  

2.الخ...يحتاج هذا الأخير إلى قرارات حكومية بشأن نوع الانفاق ونوعية المشروعات المقترحة

موالرس:الثانيالفرع

الرسمهوم مف:أولا

خدمة معينة طلبها الفرد من مقابليدفعه الفرد إلى هيئة المالنمعين ممبلغ(أنهعلىالرسميعرف
3).هذه الهيئة

:بناء على التعريف السابق يتضح لنا أن للرسم خصائص عامة يتميز ا، وهي

علـى الخدمـة   ند حصولهأن الفرد له حرية الاختيار في طلب خدمة معينة وع:للرسمالنقديةالصفة-1
4.المطلوبة من إحدى الهيئات العامة يدفع مبلغ نقدي مقابل ذلك

.172فتحي أحمد ذياب عواد، مرجع سبق ذكره،ص-1
.146-145،مرجع سبق ذكره،ص ص،المالية العامة والتشريع المالي و الضريبيعادل فليح العلي-2
.119فتحي أحمد ذياب عواد، مرجع سبق ذكره،ص-3
.178دراوسي مسعود، مرجع سبق ذكره،ص-4
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ويـأتي  الخدمة ه عند طلب بدفعيتضمن الرسم عناصر الاجبار إذ يلتزم الأفراد:للرسمالجبريةالصفة-2
من حيث تحديد   القانوني  ه  نظامفي وضع   ات العامة الأخرى    الهيئالدولة و استقلال   من منطلق ر  اجبعنصر الإ 

1.مقداره وطريقة تحصيله

يحصل عليها الفـرد مـن   يدفع الرسم مقابل الخدمة الخاصة التي:العامو النفع الخاص يحققالرسم-3
النفع الذي يعود من أدائها لا ينحصر على        جانب إحدى الهيئات العامة، وتتميز هذه الخدمة بوجه عام بأن         

2.مع بأكملهيتعدى ذلك لصالح اتالفرد وإنما

الثمن العامالتفرقة بين الرسم و: ثانيا

3:التاليةالنقاطفيالعاموالثمنالرسمبينالفرقيتلخص

التجـاري  نشاطهامنالدولةعلیهتحصلحيثالخاص،النشاطبإيراداتشبيهراديإالعامالثمنيعتبر-1
خاصـة  خدمةتقديممقابلنشاطهامنولةالدعليهتحصلادييسعامراديإفهوالرسمأماالخ،..والصناعي

.ككلاتمععلىيعودالذيالعامبالنفعمرتبطة

المـشروع إدارةتتـولى التيالعامةالهيئةمنإداريبقرارالعامالثمنيفرضبينمابقانونالرسميفرض-2
والطلـب العـرض لظروفتبعاآخربقرارالثمنتعديلخيارتمتلكفهيوبالتاليالصناعيأوالتجاري

.والاجتماعيةوالظروف الاقتصادية

بحـق تحصيلهسبيلفيالدولةتتمتعحيثمعنوياً،أوقانونياًالإجبارهذايكونوقدجبراًيدفع الرسم-3
إنتـاج فيالاحتكارحالاتفيإلاقائم،الاختيارفعنصرالعامللثمنبالنسبةأماالمدين،أموالامتياز على

.معينةسلع

الرسمأماالتامة،المنافسةحالاتفيوذلكوالطلب،العرضقوانينطريقعنالعامةالأثمانتتحدد-4

.معينةللقواعدوفقاالدولةاتتمتعالتيالسلطةطريقعنمتهيقفتتحدد

.85،مرجع سبق ذكره،ص،المالية العامة والتشريع المالي و الضريبيعادل فليح العلي-1
.117،ص2006زينب حسن عوض االله،أساسيات المالية العامة،دار الجامعة الجديدة،مصر، -2
.89-88،مرجع سبق ذكره،ص ص،المالية العامة والتشريع المالي و الضريبيعادل فليح العلي-3
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والإتاوةالغرامات :الثالثالفرع

ت القانونية، فالأصل في الغرامـة إذن  الغرامة عقوبة مالية رادعة تفرض على مرتكبي المخالفا      : الغرامات-1
هو توقيع الجزاء دون النظر إلى حصيلتها كمورد من الموارد المالية وحصيلة الغرامات عادة ضـئيلة وتـزداد      

.ضآلتها كلما ازداد قانون العقوبات قربا من تحقيق الهدف من وجوده

إحدى الهيئات العامة المحلية جـبرا  دولة أوالذي تقتضيه البلغالمأاعلىالإتاوةتعريفيمكن:الاتاوة-2
ويتناسب المبلغ عادة   ،من أصحاب العقارات التي ترتفع قيمتها نتيجة لتنفيذ أحد مشروعات الأشغال العامة           

1.التحسينبمقابلالإتاوةأيضاوتسمى،مع النفع الذي حصل عليه المالك

الإيرادات الطارئة : الثالثالمطلب

العامةلقروضا:الفرع الأول

تثار بشأا من حيث    تعتبر القروض العامة أحد مصادر الإيرادات العامة وذلك رغم الخلافات التي          
على القرض وخدمته، وقد تزايدت أهمية      خطورة الاعتماد عليها، لما لها من مشاكل نتيجة الأعباء المتراكمة         

.ص في موارد التمويل الذاتيمنها التي تعاني نقهذا المصدر لمعظم دول العالم وخاصة النامية

تعريف القرض العام:أولا

دين مستحق على الدولة يصدر بموجب قانون تتعهد بـه سـداد     (ويمكن تعريف القرض العام بأنه      
.)أصل القرض وفوائده بشروط محددة متفق عليها

مر، وتأتي ضرورة ذلك لإتاحة الفرصة أمـام الـسلطة         ويصدر القرض بقانون لا يتصف بطابع الأ      
.التشريعية الممثلة لأفراد اتمع لمناقشة أهداف هذه القروض وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

ويطلق على مديونية أي دولة من الدولة مصطلح الدين العام ونجد أن غالبية الدول لديها دين عـام        
2.خصوصا الدول النامية يختلف حجمه من دولة أخرى

العامة أنواع القروض:ثانيا

المكتتب والقـروض مـن     ة  القروض من حيث المصدر وحري    : ة هي تنقسم القروض إلى ثلاث أنواع رئيسي     
: لمدةاحيث 

.87-85بد السميع علام،مرجع سبق ذكره،ص صأحمد ع-1
.148محمد طاقة،هدى العزاوي، مرجع سبق ذكره،ص-2



الإطار النظري للمالية العامةالفصل الأول    

- 48 -

: تقسيم القروض من حيث مصدرها-1

يعـيين أو الاعتبـاريين     تحصل عليها الدولة من الأشـخاص الطب       هي القروض التي  1:القروض الداخلية -أ
.لهذه الأموالالحقيقيعن المصدر قليمها، بغض النظرالمقيمين في إ

:وهماالداخلية هذا الصدد بين نوعين من القروضتفرقة فيالوينبغي

الجمهور والمؤسسات الماليـة غـير  تحصل عليها الدولة من فهي تلك القروض التي:القروض الحقيقية-
.ئتمانعلى زيادة كمية النقد والاصرفية ومن البنوك التجارية، والتي لا تنطوي الم

ريـة،  ومن البنوك التجاالمركزيتحصل عليها الدولة من البنك القروض التيهي تلك:القروض الصورية-
النقد والائتمان المصرفي، ولا تختلف في جوهرها عـن         إلى زيادة كمية     مع خفض نسبة الاحتياطي، وتؤدي    

.الجديدالإصدار النقدي

تلجـأ  )القروض الدولية أو الأجنبيـة   (القروض أيضا    يطلق على هذا النوع من    2:القروض الخارجية  -ب
عندما تستنفذ إمكانياا في الحصول على القروض الداخلية بالعملة الوطنية أو عنـدما             الدولة لهذه القروض    

تكون الحاجة إلى الموارد المالية بالعملات الأجنبية هي الأساس في التمويل ومن أهم مبررات ذلك هو تدني                 
.تمويل التنمية الاقتصادية،المحلية، العجز في ميزان المدفوعاتاتالادخارمستوى 

3:يمكن تقسيم القروض العامة من حيث حرية المكتتب فيها إلى-2

ثم تتـرك   كتتاب ا وموعد سـدادها    شروط الا هي التي تعلن الدولة عن مقدارها و      :ختياريةالإقروض  -أ
.قراض أو عدمهحرية الاجمهورلل

الجمهـور   إجبارما لها من سلطة في      الدولة   التي تستعمل فيها  ض  وقري تلك ال  فه: باريةجالإقروض   -ب
.غلى اقراضها

4: تقسيم القروض من حيث فترة السداد إلى-3

.هي التي لا تحدد الدولة تاريخا معينا لسداد قيمتها، وتلتزم بدفع فائدة عنها:القروض المؤبدة-أ

.72العلا وآخرون، مرجع سبق ذكره،صيسرى محمد أبو-1
.185فتحي أحمد ذياب عواد، مرجع سبق ذكره،ص-2
152،ص،مرجع سبق ذكره،المالية العامة والتشريع المالي و الضريبيعادل فليح العلي-3
.154محمد طاقة،هدى العزاوي، مرجع سبق ذكره،ص ص-4
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جالهـا إلى  آالقروض المؤقتة من حيـث      وتنقسم،جل الوفاء ا  أمقدما   هي التي تحدد  :القروض المؤقتة  -ب
جل لا تزيد مدا عن سنة مثل حـوالات  قروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل، فالقروض القصيرة الأ   

جل فهـي   جل تزيد مدا عن عشر سنوات فأكثر، أما القروض المتوسطة الأ          الخزينة، والقروض الطويلة الأ   
الاثنين، وقد تحدد الدولة تاريخا واحد لسدادها، كما تحدد تاريخين يحق لها أن تسدد القرض في                 التي تقع بين  

دولة فرصة للتخفيف من أعباء القرض قبل حلوله أجلـه    لأبعدها، وواضح أن تحديد تاريخين للسداد يعطي ل       
.النهائي

آثار القروض العامة الخارجية والداخلية: ثالثا

الحديث أداة رئيسية من أدوات السياسة المالية، مـن حيـث           في الفكر المالي     تعتبر القروض العامة  
بين فئات اتمع، ولم تعد مجرد وسيلة تلجأ         القوميتأثيرها على مستويات التشغيل والإنتاج وتوزيع الدخل      

.ليديالتقة، كما كان الشأن في الفكر الماليإليها الدولة لتمويل النفقات العامة الاستثنائي

ء لهمـا  آثار القروض العامة الخارجية والداخلية، وما يتعلق ما من وجود عـب     ونتناول فيما يلي  
.أو جيل المستقبليتحمله أفراد الجيل الحالي

:آثار القروض العامة الخارجية-1

المقترض، لاسيما من النقد    إلى زيادة حجم الموارد الحقيقية المتاحة للبلد         ويؤدي الاقتراض الخارجي  
سبيل تنمية اقتصادياا، وتتوقف الآثار الاقتصادية فيتشكل ندرته عائقاً رئيسياً للبلدان النامية      لأجنبي الذي ا

.للقروض الخارجية على حسن استخدام حصيلتها

الاقتصادية، فسوف يؤدي  فإذا أحسن استخدام هذه الحصيلة باستيراد سلع إنتاجية لأغراض التنمية           
والإنتاج ورفع مستوى الدخل إلى زيادة العمالة وبالتالي  المشروعات،   ال المستخدم في  إلى زيادة رأس الم    ذلك

خدمة القرض لدى السداد من منتجات هـذه المـشروعات، وحـصيلة          وف يساعد أيضاً في   وس،  القومي
.الصناعات التصديرية

الطاقة إلى أما إذا خصصت حصيلة هذا القرض لاستيراد سلع استهلاكية، فإن ذلك لن يضيف شيئاً              
1.، فضلاً عما يحمله لهذا الاقتصاد من أعباء سداد القرض وفوائدهالإنتاجية للاقتصاد القومي

.71العلا وآخرون، مرجع سبق ذكره،صيسرى محمد أبو-1
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إلا أا قد تترتب     ةوبشكل عام وعلى الرغم من المزايا التي تحصل عليها البلدان النامية من القروض الخارجي             
1:عليها نتائج قد لا تكون في صالحها ويمكن تلخيصها كما يلي

.إضعاف المركز المالي والسياسي للدولة المقترضة في اال الدولي-

.كما تؤثر القروض الخارجية على سعر الصرف بالنسبة لعملة الدولة المقترضة-

وإذا كانت القروض الخارجية تعمل على تخفيض حدة العجز في ميزان مدفوعات الدولة المقترضة في وقت             -
. لعجز عند حلول فترة السدادعقد القرض فإا تزيد من هذا ا

:آثار القروض العامة الداخلية-2

الحد من الموجات التضخمية، لما تؤدى إليه مـن امتـصاص            فيتعتبر القروض الداخلية، أداة فعالة      
حالة وفرة الموارد    فيكما يؤدى أيضاً    ،جانب من القوى الشرائية دون التأثير على أصحاب الدخول الثابتة         

توقف آثار القروض العامة الداخلية على نوعية هذه القروض ومدى          ت  .زيادة التشغيل والإنتاج   الإنتاجية إلى 
.يق الأهداف المرجوة منهاحسن استخدامها لتحق

2:الصورية فيما يليالقروض الداخلية ولحقيقية ويمكن توضيح آثار كل من القروض الداخلية ا

إلى تحويل جانب من الموارد الحقيقيـة المتاحـة   ض تؤديروإن حصيلة هذه الق:آثار القروض الحقيقية   -أ
القروض في فإذا قامت الدولة باستخدام هذه .الأسعاريؤثر ذلك فيللاستثمار الخاص إلى الدولة، دون أن 

من معدل لات تكوين رأس المال المنتج في الاقتصاد وينتقص بالتالي   ، مما يقلل من معد    تمويل إنفاق استهلاكي  
.قوميالناتج ال

كما .بشراء سنداا، ثم يقوم بإصدار نقود جديدة بقيمتهايقوم البنك المركزي:آثار قروض صورية-ب
خلـق نقـود     الحكومية بالتوسـع في   ، وشراء السندات    التجارية عند خفض نسبة الاحتياطي     تقوم البنوك 

. الودائع

البلاد المتقدمة حيث تملك     فيالقروض على حالة النشاط الاقتصادي، ف     وتتوقف آثار هذا النوع من      
ذلـك   فترات الركود الاقتصادي، حيـث يـؤدي      الالتجاء لمثل هذه القروض في     جهازاً إنتاجياً مرناً يحبذ   

ية، حيث لا يتمتع جهازها الإنتـاجي البلاد النامأما في.للوصول لمستوى التشغيل الكامل وزيادة الانتاج

.185فتحي أحمد ذياب عواد، مرجع سبق ذكره،ص-1
.74-73العلا وآخرون، مرجع سبق ذكره،ص صيسرى محمد أبو-2
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ن مثل هذا النوع م ـ    ، فلا يؤدي  الإنتاجية المتاحة تشغيلاً كاملاً    ذه المرونة، بحيث يستطيع تشغيل مواردها     
ا على مجرد الأسعار، حيث لا يوجد لديها طاقات عاطلة يتوقف تشغيلهفي القروض إلا إلى ارتفاع تضخمي    

.الاقتصادزيادة الطلب الفعال في

الإصدار النقدي الجديد:الفرع الثاني

ويل نفقاا والاستثمارية منها خاصة إلى إصدار النقدي الجديد،       تلجأ الدولة في الوقت الحاضر إلى تم      
أو ما يطلق عليه بالتمويل بالتضخم، ويتم ذلك  عن طريق التوسيع في الائتمان المصرفي، هذا الأسـلوب في          

إلخ... التمويل لا تلجأ إليه الدول إلا عندما تعجز إيراداا العامة الاعتيادية كالضرائب والرسوم والقروض             
.عن تغطية نفقاا العامة

.صدار النقدي الجديد يتلاءم وفكرة وجود المنظم في الميزانية العامةالإوعلى ذلك فإن 

:النقدي الجديدالإصدارتعريف -1

يتمثل الإصدار النقدي في خلق كمية إضافية من النقد الورقي تستخدمها الدولة في تمويل نفقاـا                
ا الصدد على سلطتها في الإشراف على النظام النقدي وتوجيه، وتحديد القواعد            العامة، وتستند الدولة في هذ    

.1الكميات يمكن إصدارها  من النقودالتي تسير بمقتضاها، مع تعيين 

آثار الإصدار النقدي الجديد-2

2:النقدي يترك آثار ضارة على الاقتصاد القومي فهوالإصدارإن 

.ع نفقات الانتاج وهذا يؤدي إلى إعاقة الانتاج عادةيزيد في الأثمان ويؤدي إلى ارتفا-أ

يؤدي إلى ارتفاع أثمان الصادرات في الخارج فينتج عنه ضعف صمودها أمام المنافسة الأجنبية-ب

الواردات والأضرار بميزان    أثمانكما تنخفض القيمة الخارجية للعملة بسبب ذلك،مما يؤدي إلى ارتفاع            -ج
.المدفوعات

توزيع الدخل القومي في غير صالح أصحاب الدخول الثابتة كالموظفين والعمال وأصـحاب             يؤدي إلى    -د
.السندات و العقارات

.158،مرجع سبق ذكره،صو الضريبي،المالية العامة والتشريع الماليعادل فليح العلي-1
.161محمد طاقة،هدى العزاوي، مرجع سبق ذكره،ص-2
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وعدم مرونته حيث يعمل على  خفـض      الإنتاجيتتضرر منه كثيرا بسبب ضعف جهازها       لدول النامية   ان  إ
زوف الأفـراد  الي، وسبب عبوصفه جزءا من التراكم الرأسم    برغم حاجة هذه الدول له       للادخارميل الأفراد   

ضعف القوة الشرائية للنقود، فضلا عن الخلل الهيكلـي الـذي يحـصل في ميـزان                 عن الادخار يعود إلى   
2.جرائه عملية التنمية الاقتصاديةمر الذي تضار من المدفوعات الأ

.162،مرجع سبق ذكره،ص،المالية العامة والتشريع المالي و الضريبيعادل فليح العلي-2
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الموازنة العامة للدولة: رابعالمبحث ال
ة باعتبارهـا   يرن الدراسات المالیة في السنوات الأخ     لقد احتلت دراسة الموازنة العامة جزءا هاما م       

ظهر لنا ذلك في ية، ويالاقتصادة التي تستعملها الدولة من أجل بلوغ أهدافهايزانياسة الميأداة من أدوات الس
ها على التوازن الاقتصادي، وسوف نتناول في  م حجم الموازنات العامة وزاد تأثير     ة، فلقد تضخ  يرالآونة الأخ 

.حث كل الجوانب المتعلقة بالموازنة العامة للدولةهذا المب

ماهية الموازنة العامة للدولة:المطلب الأول

ف للموازنـة العامـة ثم نتطـرق إلى         يالموازنة العامة سوف نتطرق إلى أهم التعار       ماهية  ح  يلتوض
.خصائصها وأهميتها وأهدافها

مفهوم الموازنة العامة للدولة:الفرع الأول

م الموازنة العامة بذكر مختلف تعاريفها وذكر أهم خصائصها مفهونتناول 

تعريف الموازنة العامة:أولا

اختلفت التشريعات باستخدام مصطلح الموازنة والميزانية، فبعض التشريعات العربية أدرجت الميزانية           
. بدلاً من الموازنة، رغم وجوب التمييز ما بين المصطلحين

م للكشف عن الوضع المالي وإعطاء صورة حسية عن وضع المنشأة سواء أكانـت     يفهم بالميزانية أا تستخد   
..تجارية أو صناعية أو الخ

وهي كشف بموجودات ومطلوبات المؤسسة أو ،)Bilan (باللغة الفرنسية بكلمةزانيةالميوتعرف 
متها السابقة، مع إظهار وضـعها  قيمتها الحالية بقيالشركة في فترة معينة، أو في اية السنة المالية، ومقارنة       

1.المالي من أرباح أو خسائر محققة

كشوف إيـرادات   حقيبة نقود أو محفظة عامة، وكانت تستخدم لحفظ          كانت كلمة الموازنة تعني   
كان يحملها وزير المالية عند      نجلترا لوصف الحقيبة الجلدية التي    ا وقد استخدم هذا التعبير في    .ونفقااالدولة  

البرلمان، وتحفظ فيها كشوف احتياجات الحكومة من إنفاق وموارد مالية، كما استخدمت هذه              ذهابه إلى 

الختامي، جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية،عدنان محسن ضاهر،الموازنات العامة في الدول العربية الإعداد والإقرار والتنفيذ والمراقبة والحساب-1
.09لبنان،بدون سنة نشر،ص
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الهيئة  تحفظ في هذه الحقيبة، وهي تحوي الخطة المالية التي تعرض علي          أيضاً للتعبير عن المستندات التي     الكلمة
1.للمصادقة عليهاالتشريعية 

تعكس دور الدولة في النـشاط       أاعن برنامج العمل الحكومي،إذ     إن الموازنة العامة ما هي إلا تعبير مالي         -
2.الاقتصادي

إن الموازنة هي خطة مالية تصدر بصك تشريعي تقدر فيها النفقات العامة والايرادات العامـة للدولـة،                -
3.سنةوتحدد العلاقة بينهما وتوجيههما معا نحو تحقيق أهداف معينة خلال فترة زمنية قادمة غالبا ما تكون 

4.إن الموازنة هي البيان الذي يتضمن تقديرا وإجازة لمصروفات وايرادات الدولة العامة-

تعـده أجهـزة   ،يمكن القول بأن الموازنة هي تقدير تفصيلي لنفقات وإيرادات الدولة خلال سنة مالية مقبلة            
5).الإيراد والإنفاق(بيها الدولة وتعتمده السلطة التشريعية بإصدار قانون خاص يجيز تنفيذ الموازنة بجان

خصائص الموازنة العامة :ثانيا

:يليمن خلال التعاريف التي ذكرناها يمكننا التوصل إلى خصائص الموازنة والمتمثلة بما

:الموازنة العامة تقدير لإيرادات ونفقات الدولة عن فترة قادمة-1

العامة والإيرادات العامة لمدة لاحقة غالبـا  تتضمن الموازنة العامة للدولة توقعا لأرقام مبالغ النفقات      
6.يتطلب هذا الطابع التقديري للموازنة العامة أقصى درجات الدقة والموضوعية،ما تكون سنة

:الموازنة العامة تقدير معتمد من السلطة التشريعية-2

زنـة عامـة   إن وجود تقديرات للإيرادات العامة والنفقات العامة، لا يكفي وحده لتكون أمام موا       
بد من أن يقترن هذا التقدير بموافقة أو بإجازة من السلطة التشريعية على هذا التقـدير أي أن                  لاللدولة بل 

موافقة السلطة التشريعية واعتماد الموازنة العامة شرط أساسي لتنفيذ الموازنة العامة، وبدون هذه الموافقـة،               
7.تبقى الموازنة مشروعا مقترحا غير قابل للتنفيذ

.83العلا وآخرون، مرجع سبق ذكره،صيسرى محمد أبو-1
.14،ص2012محمد خالد المهايني،الاتجاهات الحديثة للموازنة العامة للدولة تجارب عربية مقارنة،المنظمة العربية للتنمية الإدارية،مصر،-2
.211جهاد سعيد خصاونة، مرجع سبق ذكره،ص-3
.505،مرجع سبق ذكره،ص،المالية العامة والتشريع المالي و الضريبيعادل فليح العلي-4
.257،ص2009عبد الغفور ابراهيم أحمد،مبادئ الاقتصاد والمالية العامة، دار الزهران، الأردن،-5
.15محمد خالد المهايني، مرجع سبق ذكره،ص-6
.270خالد شحادة الخطيب،أحمد زهير شامية، مرجع سبق ذكره،ص-7
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):إجازة الجباية والانفاق(الإذن بالموازنة العامة-3

فالموازنة لا تصبح وثيقة رسمية جاهزة التنفيذ إلا بعد أن تجاز من قبل السلطة التشريعية بالنيابة عـن       
وتعتبر هذه الإجازة من أهم خصائص الموازنة العامة التي تميزها عن الموازنات الخاصة،والإجازة في              الشعب،
العامة تنجم عن تقسيم الصلاحيات بين هيئات الدولة،فالحكومة تحضر الموازنة وتنفـذها ولكـن              الموازنة  

بصرف النفقات وجباية الإيرادات المذكورة في       الإجازةالبرلمان هو الذي يصوت عليها،أي يعطي للحكومة        
1.الموازنة

):سنوية(الموازنة العامة محددة المدة -4

العامة وإيراداا العامة يجب أن توضع لمدة زمنية معينة،وقد عملت أغلب           فالموازنة العامة في نفقاا     
.2دول العالم على تحديد هذه المدة بسنة واحدة أي اثني عشر شهرا لأسباب معينة

أهمية الموازنة العامة :الفرع الثاني

:تظهر أهمية الموازنة من حيث

الدولة، إذ بدوا لا يمكـن أن        أيا كان شكل الحكم في    تعد الموازنة شيئاً ضرورياً     :السياسية تهاأهمي:أولا
تسير المصالح العامة سيراً منتظماً، وهي بذلك تعتبر وثيقة إدارية تبين فيها النفقات والإيرادات الاحتماليـة                

وأن يجيزها ولذلك فهي تعد     ) مجلس الشعب (المستقبلة، غير أن لها أهمية خاصة إذ يجب أن يعتمدها البرلمان            
نظام البرلماني عمل إجازة إلى جانب كوا عمل تقديري فيجاز للحكومة بمقتضاها إنفاق المـصروفات           في ال 

3.وتحصيل الإيرادات الواردة بالموازنة

ويستطيع البرلمان أثناء مناقشة الموازنة فرض رقابة على أعمال السلطة التنفيذية، كذلك يستطيع عن              
إجبارها على العدول عن سياسة اقتصادية أو اجتماعية معينة          طريق رفض اعتماد معين في مشروع الحكومة      

.4أو حملها على تنفيذ برنامج معين

.170محمد طاقة،هدى العزاوي، مرجع سبق ذكره،ص-1
.214جهاد سعيد خصاونة، مرجع سبق ذكره،ص-2
.85العلا وآخرون، مرجع سبق ذكره،صيسرى محمد أبو-3
.171محمد طاقة،هدى العزاوي، مرجع سبق ذكره،ص-4
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: أهميتها الاقتصادية:ثانيا

لكوا توفر معلومات لقد أصبحت الموازنة العامة في المالية الحديثة أهم وثيقة اقتصادية تملكها الدولة    
التوظيف والنمو الاقتصادي وتوزيع الموارد     ى  لموارد على مستو  تتعلق بأثر السياسات الحكومية في استخدام ا      

لتحقيق هدف العمالة الكاملة كما تستخدم أيـضا كوسـيلة          قد تستخدم الموازنة العامة   . داخل الاقتصاد 
.لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

في الاتجاه يتعتمد إستراتيجية الموازنة العامة في تحقيق ما سبق ذكره على تغيير مستوى الطلب الكل
الموازنة هو العامل الفعال في تحقيق المناسب مستخدمة في ذلك الضرائب والنفقات، ومن الواضح كبر حجم

وتكوينها مع الظروف الإقتصادية للدولة دف تحقيـق  هذه الأهداف، كما يجب أن يتوافق حجم الموازنة
بحت الموازنة الأداة الرئيسية للتدخل في الحياة الآثار غير المرغوبة، ولهذا أصبعض الأهداف المرغوبة وتجنب

وتوجيهها نحو تحقيق أهداف التوازن الاقتصادي والمتمثلة، كمـا تعتـبر جـزء مـن الخطـة     الاقتصادية
.1المالية وأداة لتنفيذها

فوارق بين  إن أهمية الموازنة الاجتماعية تتعلق بمفاهيم العدالة الاجتماعية وتقليل ال         :أهميتها الاجتماعية :ثالثا
حيث تعكس الأهداف التي تضعها وتنفـذها الحكومـة في مجـال الرفـاه               ،الطبقات والرفاه الاجتماعي  

الاجتماعي مدى اهتمامها في الارتقاء بالخدمات التعليمية وتقديم التعليم ااني في مختلف مراحله وتطـور               
.2لخدماتوغيرها من ا... ل الكهرباءالخدمات الصحية ومد شبكات الماء وإيصا

أهداف الموازنة العامة:الفرع الثالث

أن نشير هنا إلى أن أية دولة مهمـا         ولابد.تختلف أهداف الدولة تبعا لاحتياجات اتمع عبر الزمن       
لذلك لابـد مـن     .فهي لا تستطيع تلبية جميع الحاجات العامة لمواطنيها       ،عظمت إمكاناا وحجم مواردها   

وفيما يلي شرح هدف من أهداف      .المتوفرة الإمكاناتأولوياا،وضمن   اختيار أنشطة كل فترة مالية حسب     
.الموازنة العامة للدولة

:الأهداف الاقتصادية: أولا

3:الموازنة العامة للدولة برامج لتحقيق الأهداف الاقتصادية المتمثلة فيما يليتتضمن 

.138-137سي مسعود، مرجع سبق ذكره،ص ص دراو-1
.172محمد طاقة،هدى العزاوي، مرجع سبق ذكره،ص-2
.22-21محمد خالد المهايني، مرجع سبق ذكره،ص ص-3
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ا على الأنشطة والخـدمات العامـة       تبين الموازنة توزيع موارد الدولة وتخصيصه      :توزيع موارد الدولة  -1
والمناطق الجغرافية لتنميتها،وإمكانيات والكفاءات في الدوائر الحكومية مختلفـة         للمواطنين حسب أولوياا،  

.لتحقيق الأهداف العامة للدولة

تمكن الموازنة الجهات الرقابية المختلفة من الرقابة علـى تحـصيل الايـرادات            :الرقابة على المال العام   -2
المقدرة، وإنفاق التخصيصات المعتمدة على الأهداف المحددة لها،ضمن المدة والوصف المحددين،والمساءلة عن            

. أية انحرافات في التنفيذ،حماية للمال العام

ضمن الحكومة الموازنة العامة سياستها المقترحة اللازمة لتوجيـه الاقتـصاد           :توجيه الاقتصاد الوطني  -3
:على هذه السياساتالوطني،ومن الأمثلة 

.تحقيق نمو اقتصادي وزيادة معدل الناتج المحلي-

.تحقيق الاستقرار المالي والنقدي-

.زيادة معدلات الادخار والاستثمار-

.تخفيض عجز الموازنة العامة-

.توازن الحساب الجاري لميزان المدفوعات-

.رات المحليةتخفيض نسبة الاستهلاك الكلي إلى الناتج المحلي لزيادة المدخ-

.استقرار المستوى العام للأسعار-

.الحد من البطالة وتشجيع الاستثمار في المشروعات التي تحتاج عمالة أكبر-

.تنشيط الاقتصاد الوطني-

كما يتطلب استقرار الاقتصاد الوطني ونموه ضخ أموال للـسوق في أوقـات الكـساد،بتخفيض               
ائدة على القروض،وتشجيع الادخار بزيادة معدل الفائـدة        الضرائب وتشجيع الاقتراض بتخفيض معدل الف     

أما في أوقات التضخم فيتم امتصاص النقد الزائد في السوق لتخفيض الأسعار،بزيادة الضرائب             .على الودائع 
.وتقليل الانفاق



الإطار النظري للمالية العامةالفصل الأول    

- 58 -

:الأهداف الاجتماعية: ثانيا

الـضرائب التـصاعدية   أصبحت الموازنة العامة وسيلة إعادة توزيع الدخل القومي عن طريق فرض         
وبخاصة الضرائب المباشرة فيها ثم توجيه حصيلتها لتمويل بعض أنواع النفقات التي تستفيد منها الطبقـات                
الفقيرة مثل إعانات الضمان الاجتماعي أو دعم السلع الاستهلاكية الضرورية والتعليم اـاني والخـدمات     

القومي لتحقيق العدالة الاجتماعية بالتقليل من الفـوارق في         الصحية اانية التي تؤدي إعادة التوزيع الدخل        
.1دخول الأفراد

مبادئ الموازنة العامة للدولة :المطلب الثاني

:تخضع الموازنة بصفة عامة إلى قواعد تراعي في إعدادها وهي

قاعدة شمولية الموازنة:الفرع الأول

الموازنة دون إجراء أية    قات العامة في وثيقة   يهدف هذا المبدأ إلى تسجيل كل الإيرادات العامة والنف        
بإيراد دون إجراء أية مقاصـة بـين     ا، معنى ذلك أن يتم تسجيل كل تقدير بنفقة وكل تقدير          منهبيمقاصة  

يعني الالتزام بمبدأ عمومية الموازنة الأخذ بالميزانية الإجمالية حيث تظهر كافـة تقـديرات  .نفقات وإيرادات
2.ديرات إيراداتهتقنفقات المرافق وكافة 

مراعاة قاعدتين  لتحقيق أهداف هذا المبدأ وإتاحة الظروف المهيأة لفاعليته يقتضي الأمر من الحكومة           
:همافي إعداد وتحضير ميزانية الدولةفرعيتين

وتقضي هذه القاعدة أن لا يتم تحديد إيرادات معينـة في الموازنـة             : الإيراداتقاعدة عدم تخصيص   -1
اق محددة،بل تجمع كافة الإيرادات في جانب واحد ويقابلها في الجانب الآخر قائمـة بالنفقـات      لأوجه إنف 

تدرج فيها 

3.كافة المصروفات المتعلقة بالسنة المالية

يكون إجماليا بل يجب    يجوز أن يقصد ا أن اعتماد البرلمان للنفقات العامة لا       :قاعدة تخصيص النفقات  -2
4.وجه من وجوه الإنفاق العامأن يخصص مبلغ معين لكل

.510،مرجع سبق ذكره،ص ،المالية العامة والتشريع المالي و الضريبيعادل فليح العلي-1
.141دراوسي مسعود، مرجع سبق ذكره،ص -2
.146محمود حسين الوادي،مرجع سبق ذكره،ص-3
.142دراوسي مسعود، مرجع سبق ذكره،ص -4
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.قاعدة وحدة الموازنة:الفرع الثاني

ن تدرج جميع إيرادات العامة التي يتوقع جبايتها وجميع النفقات العامة التي يتوقـع صـرفها                أتعني ب 
عطاء فكرة واضحة وكاملة عن حالة الدولة المالية، كما تـسهل           لإ .خلال السنة القادمة في الموازنة واحدة     

فأن تعدد الموازنات يؤدي إلى صعوبة المراقبة مـن قبـل   ت المقارنة بين مجموع الإيرادات والنفقات،      عمليا
1.السلطة التنفيذية والتشريعية التي لا يمكنها ممارسة رقابة فعالة

دولاً كثيرة لا تطبق هذا المبدأ، حيث نرى لديها موازنات ملحقة، ومـستقلة، واسـتثنائية،        أنإلا  
:ويمكن شرحها فيما يليالعامةمن الاعتمادات في صناديق مستقلة خارج الموازنةوتفتح عدداً

تمنح بعض المؤسسات موازنات مستقلة وخاصة المؤسسات المتمتعـة بالشخـصية           :الموازنات المستقلة -1
المعنوية المستقلة عن شخصية الدولة كالمؤسسات العامة أو المرافق العامـة ذات الأهـداف الاقتـصادية أو     

2الخ...الاجتماعية أو التعليمية أو المالية

تلك الموازنات المنفصلة عن موازنة الدولة والتي تشمل على إيرادات ونفقات بعـض             :الموازنات الملحقة -2
.المؤسسات العامة التي لا تعتبر مستقلة عن الدولة، ولكن المشرع منحها استقلال مالي وإداري

ابات خاصة تسجل فيها ايرادات معينة تدخل الخزينة العامة بصورة وهي حس: حسابات الخزينة الخاصة -3
مؤقتة ولا تعتبر إيرادات عامة وكذلك فيها نفقات معينة تصرف من الخزينة العامة ولا تعبر تعتبر نفقـات                  

3.عامة، لذلك سميت بالحسابات  خارج الموازنة العامة كوا بعيدة عن هذه الموازنة

.نوية الموازنةقاعدة س: الفرع الثالث

تقتضي هذه القاعدة بأن تعد الحكومة، كل عام موازنة العامة المقبل وتعرضـها علـى الـسلطة                 
.4التشريعية لأخذ موافقتها، ولا تعطي هذه الموافقة مبدئيا، إلا لسنة واحدة

قاعدة توازن الموازنة:الفرع الرابع

ذا يعني أن الموازنة تعتـبر متوازنـة إذا         وه.يقصد ا أن لا تزيد الايرادات عن النفقات أو العكس         
وتعتبر الموازنة في حالة عجز إذا زادت النفقات عن الايرادات ممـا يـضطر              .تعادلت الايرادات مع النفقات   

.172محمد طاقة،هدى العزاوي، مرجع سبق ذكره،ص-1
.109أعاد حمود القيسي،مرجع سبق ذكره،ص-2
.329-328جهاد سعيد خصاونة،مرجع سبق ذكره،ص ص-3
.179محمد طاقة،هدى العزاوي، مرجع سبق ذكره،ص-4
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الدولة إلى تمويل ذلك العجز إما عن طريق الاقتراض العام الداخلي أو استخدام الاحتياطات،أو أية أساليب                
.1ازنةأخرى لتمويل العجز في المو

مراحل الموازنة العامة للدولة :المطلب الثالث

:تمر الموازنة العامة للدولة بأربعة مراحل وهي

الموازنة العامة عداد مرحلة تحضير وإ-

الموازنة العامةعتمادمرحلة إ-

الموازنة العامةتنفيذ لة مرح-

على تنفيذ الموازنة العامةبةاقمرحلة الر-

وإعداد الموازنة العامة مرحلة تحضير: الفرع الأول

العامة، لما إن السلطة التنفيذية هي المؤهلة من الناحية الإدارية والإمكانات البشرية لتحضير الميزانية 
مصادرها وعبء تحصليها مـن     ث  تتعلق بالإيرادات العامة، من حي     يتطلب هذا العمل من معلومات خاصة     

لتنفيذية بتحضير الميزانية يعود إلى اعتبارات عدة، مـن بينـها   وانفراد السلطة ا . مختلف الطبقات الاجتماعية  
الأهداف العامة عن طريق القيام بالتقديرات المستقبلية لتنفيذ برامجها، كما أنتمتعها بمركز يمكنها من تحقيق 

مـة  السلطة التنفيذية هي السلطة الوحيدة التي تملك كل المعلومات الضرورية لتقدير مبلـغ الإيـرادات العا    
احتياجات ومتطلبات كل   وتحديد النفقات العامة، مع مراعاة التوازن المالي، وذلك لأا الأقدر على معرفة           

.2مرفق وكل جهاز من أجهزة الدولة

الاسترشاد بالوقائع الـسابقة،  وقد جرى العمل على مراعاة بعض القواعد لدى تحضير الميزانية منها         
لنفقات والإيرادات الواردة به، وأن يكون تحضير الميزانية أقرب ما يكـون            بميزانية العام السابق وأرقام ا    أي  

تقدير الانفاق والإيرادات حـتى لا يكـون   لقائمون بإعداد الميزانية الدقة فيلبداية السنة المالية، وأن يراعى ا  
.3تقدير بعض الإيراداتإغفال لبعض النفقات أو مبالغة فيهناك

.147محمود حسين الوادي،مرجع سبق ذكره،ص-1
.44لوني نصيرة،ربيع زكرياء، مرجع سبق ذكره،ص-2
.99العلا وآخرون، مرجع سبق ذكره،صيسرى محمد أبو-3
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وزير يتولىالذي    إعداد إطار مشروع الموازنة العامة    أن تبدأ ب  الإعداد يمكن   الإجراءات المتعلقة ب  أما  
هذا الإطار والذي يتضمن اتجاهات السياسة المالية، وإمكانيـات   ثلا للسلطة التنفيذية إعداد   ممالمالية باعتباره   

ع ربط ذلك بالخطـة     مصادر التمويل الداخلية والخارجية،ومتطلبات الإنفاق العام، م      الخزينة العامة في ضوء   
.للتنمية الاقتصادية والاجتماعيةالعامة

العامة، الذي تتولى وزارة المالية إصدار منشور الموازنة العامة وإرساله إلى جميع الوزارات والهيئات ثم  
السياسة المالية للسنة المقبلـة مـع       يتضمن الخطوط العريضة لإعداد مشروع الموازنة مع بيانات عن عناصر         

عن السنة المالية المقبلة في موعد يحدده وزير الماليـة          هذه الجهات بإرسال تقديراا لإيرادا ونفقاا      مطالبة
إعـداد  ، وتقـع المـسؤولية في   مشروع ميزانية الدولة في الوقت المحدد لكي يتسنى له الوقت اللازم لإعداد     

ما يكون دائرة مختصة لهـذا العمـل        مشروعات موازنات الوزارات والهيئات على الأجهزة الإدارية وغالبا       
إعداد مشروع الموازنـة  تكون مستلقة عن باقي الدوائر الأخرى في مسؤوليتها مثل دائرة الميزانية، التي تتولى     

.نطاق السياسة الاقتصادية التي تستهدفها الحكومةالخاصة بالوزارة أو الهيئة المعنية ضمن إرشادات عامة وفي

وعات موازنات الوزارات والهيئات العامة بعد أن تصل كافة تقديرات          بحث ومناقشة مشر  ويكون  
مراجعتها من الناحية الفنية والمحاسبية، ثم تقوم وزارة الماليـة        الوزارات المختلفة والهيئات التابعة للدولة، فتتم     

.عة لهابالإضافة إلى تقديرات إيرادات الدولة التي تحصلها المصالح التاببإضافة تقديرات نفقاا،

تتولى إدارة الميزانية بوزارة الماليـة جمـع   حيث إعداد الإطار النهائي للموازنة العامة    وفي الأخير يتم  
وتنسيقها بعد أن تتصل بالوزارات المختلفة إن دعت الحاجـة لـذلك            كافة التقديرات المشار إليها سابقا    

انية الذي يرسـل إلى اللجنـة الماليـة   من بيانات ومستندات، ويكون مشروع الميز  وطلب ما يحتاجون إليه   
في الموعد المحـدد    بالوزارة،وتعد هذه اللجنة مشروع الميزانية، ويتم عرضه بعد ذلك على السلطة التشريعية           

1.قانونا

مرحلة إعتماد الموازنة العامة: الفرع الثاني

قانونا مـا لم    قانون يؤدي البرلمان أدوارا هامة في العملية التشريعية، حيث لا يمكن اعتبار مشروع           
.يحصل على اعتماد من السلطة التشريعية، لأنه يعد الممثل الوحيد لإرادة الشعب

وبما أن البرلمان يتكون من مجموعة من النواب ذوي ثقافات متفاوتة ومختلفة، وبالتالي نجد منهم من                
ب لا ي تـصور أن ينـاقش   بولهذا الس.يفقه في علم المالية ومنهم من لا يدري إلا الخطوط العريضة فقط

.200-199دراوسي مسعود، مرجع سبق ذكره،ص ص-1
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من بين النواب الذين لهم دراية بقواعد المالية العامـة          تتكون لجنة  وإنماكل أعضاء البرلمان،     زانيةالميمشروع  
وبعد . مع الحكومة  وازنةهي التي تتولى مناقشة مشروع الم     وهذه اللجنة وحدها     لجنة الميزانية والمالية،  تسمى  

وفي حالـة التـصويت بالأغلبيـة يـتم اعتمـاد      . من فصول الميزانيةذلك يصوت البرلمان على كل فصل  
واجبة التطبيق ابتداء من    صادق عليها في إطار قانون المالية، لتصبح      لجمهورية لي ، ثم تحول إلى رئيس ا     الموازنة

.1أول يوم من السنة المدنية الجديدة

مرحلة تنفيذ الموازنة العامة: الفرع الثالث

وتحـصيل   الاعتمـادات مرحلة التطبيق العملي المتمثلة بصرف       إلىوازنة تنتقل   بعد صدور قانون الم   
الايرادات وفق ما تحتويه الموازنة العامة للدولة وفقا لما مقرر من إعتمادات والتي تمثل الحد الأقصى المسموح                 

ية ذات الاختصاص   به للانفاق وكذلك تقوم الوزارات والهيئات بتحصيل الايرادات استنادا إلى القوانين المال           
والتي تستمد منها السلطة التنفيذية سندها القانوني لتحصيل الايرادات كقانون ضـريبة الـدخل وقـانون                

2.الخ...  الجمارك

مرحلة الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة : الفرع الرابع

المالية للدولـة،  إن عملية الرقابة تساير جميع مراحلها،وذلك من أجل التأكد من سلامة تنفيذ الخطة     
:وتتنوع الرقابة من دولة لأخرى وسوف نتطرق إلى ثلاث أنواع من الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة وهي

الرقابة الإدارية :أولا

تتم داخل السلطة التنفيذية،يقوم ا المديرون والرؤساء على مرؤوسيهم،أو تقوم ا بعض الموظفين              
3.أكثر من ممارستها على الايرادات،تمارس أساسا على النفقات العامةوهي،التابعون لوزارة المالية

4:نوعان هماالرقابة الإداريةيمكن تقسيمو 

قبل حدوثه، وتمثـل  وهي رقابة وقائية تمنع وقوع الخطأ المالي، وتعالجه:الرقابة السابقة على الصرف-1
صرف أي مبلغ إلا إذا كان مطابقا لقواعد في عدمالجزء الأكبر الأهم من الرقابة الإدارية، وتكمن مهمتها 

.45لوني نصيرة،ربيع زكرياء، مرجع سبق ذكره،ص-1
.101مرجع سبق ذكره،صأعاد حمود القيسي،-2
.220خالد شحادة الخطيب،أحمد زهير شامية، مرجع سبق ذكره،ص-3
.212-211دراوسي مسعود، مرجع سبق ذكره،ص ص -4
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وتقوم ا وزارة . أو القواعد المقررة في اللوائح الإدارية المختلفةالمالية المعمول ا سواء كانت قواعد الميزانية
.المسؤولة عن المال العام وذلك بواسطة المراقبين الماليينالمالية باعتبارها

.المحافظة على المال العامقابة تقليل فرض ارتكاب الأخطاء المالية معومن مزايا هذا النوع من الر

الحـسابات وإعـداد   تبدأ هذه الرقابة بعد انتهاء السنة الماليـة وقفـل  :بة اللاحقة على الصرفاالرق-2
العامة فقط ولكنها تمتد لتـشمل  الحسابات الختامية للدولة ويلاحظ أن هذه الرقابة لا تقتصر على النفقات

فهي ترتكز على اكتشاف الانحرافات والأخطاء والمشكلات واتخاذ الإجـراءات ،الإيرادات العامة كذلك
وسيلة للمحاسـبة  التصحيحية لمواجهتها وتجنب حصولها مستقبلا وعدم تفاقمها عند اكتشافها، فهي إذن

.والوقاية،ولهذا تعرف باسم الرقابة العلاجية

والجدير بالذكر .الاستقلال التام أي أنه لا يخضع للسلطة التنفيذيةويتولى هذه الرقابة جهاز يتمتع ب
نفسها، أي أا رقابة ذاتيـة أو  أن الرقابة الإدارية أيا كان نوعها لا تعد وأن تكون رقابة من الإدارة على

رف في لا تعد كافية للتأكد من حسن التـص داخلية، طبقا للقواعد التي تضعها السلطة التنفيذية،ولذا فإا
.الأموال العامة

)التشريعية(الرقابة البرلمانية :ثانيا

القوميوالهدف من هذه الرقابة، هو السهر على تطبيق القوانين واللوائح والإدارة الحسنة للاقتصاد              
الأموال العامة والكسب غير المشروع، وذلك مـن خـلال الرقابـة          فيومنع الانحرافات وإساءة التصرف     

يمنحها له القانون من استجوابات للحكومة وأسـئلة         والوسائل التشريعية التي  ارسها الس،   يمالتيالمتعددة  
.مكتوبة

الماليـة  إذ تلتزم الحكومة طبقاً للدستور بأن تقدم لس الشعب عرضاً حول استعمال الاعتمادات              
ت على قانون يحدد بمقتضاه ضبط      أقرها بالنسبة للسنة المالية المعنية حين يختتم الس هذه السنة بالتصوي           التي

1.للميزانيةيعرف أيضاً بالحساب الختاميميزانية السنة المالية المنصرمة وهو ما 

الرقابة المستقلة:ثالثا

نظم للرقابة علـى تنفيـذ       إنشاءلا تكتفي غالبية الدول بالرقابة الادارية و الرقابة التشريعية بل تعمل على             
. الدستورية الخاصةأوضاعهالها ةأجهزالموازنة يتولى تطبيقها 

.99العلا وآخرون، مرجع سبق ذكره،صيسرى محمد أبو-1
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بالاستقلالية على السلطة التنفيذية و يعطي هذا الاستقلال أسباب نجاح مثـل             الأجهزةوتتميز هذه   
هذه الرقابة وعدها فيما بعد أكثر أهمية وأكثر جدوى من الرقابتين السابقتين وهما الإدارية و التشريعية ذلك               

نجاح وتأثير الرقابة الخارجية المستقلة لابتعادها عن أي نوع من أنـواع      لأن هذا الاستقلال  هو الذي يحقق        
1.من الأجهزة والأشخاص العاملين في الجهات المراقبة أو غيرهاإليهاالضغط التي قد توجه 

.510،مرجع سبق ذكره،ص ،المالية العامة والتشريع المالي و الضريبيعادل فليح العلي-1
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:خلاصة الفصل

ة للنفقات يوانب النظرفلقد تطرقنا إلى كل الج،ةيسيلقد تناولنا في هذا الفصل المالية العامة  ومكوناا الرئ         
لييالعامة والإیرادات العامة والموازنة العامة واستخلصنا ما 

ييرد من المعا  يوهناك العد زها عن النفقات الخاصة،   يتم والتيد من الخصائص    يتتمتع النفقات العامة بالعد   -
م للنفقات العامة بكل أصنافها من كل العا يلنا اله  ينمات تب يفهذه التقس ،م النفقات العامة  يها في تقس  يعتمد عل يالتي  

الـتي ة يد الإنفاق العام من أهم الظـواهر الاقتـصاد  يوتعتبر ظاهرة تزا،جهة وأثار هذه النفقات من جهة أخرى   
،ةياة الاقتصاديالذي تلعبه الدولة في الحيرفهذه الظاهرة أصبحت مصاحبة للدور الكب   ،صاحبت التطور الاقتصادي  

د من العوامل وأبرزهـا     يها العد ينة تتحكم ف  يادة حدود مع  يد، ولكن لهذه الز   ية لهذا التزا  يسيفتختلف الأسباب الرئ  
مستوى النشاط الاقتصادي

قة مباشرة من خلال الدور الفعال يفهي تؤثر في الإنتاج بطر،ةيد من الآثار الاقتصاديللنفقات العامة العد-
النفقات العمة على الاستهلاك من خلال إسـهامها في         ومن جانب آخر تؤثر     ،ةيادة حجم الموارد الاقتصاد   يفي ز 

 ـع الـدخول،وتؤثر أ   ية أو عن توز   يق شراء الخدمات الاستهلاك   يادة الطلب على الاستهلاك سواء عن طر      يز ضا ي
 ـادة في الدخل الوطني وهو ما يالنفقات العامة على الادخار الوطني من خلال ما تولده النفقات المنتجة من ز    ؤثر ي

.توزيعهوإعادةلدخل ع ايعلى توز

رادات العامـة  ية بالإيوتتنوع مصادرها بدا ،ةيزانياسة الم يرادات العامة للدولة من أهم أدوات س      يتعتبر الإ -
أما ،العقاري والخاصينرادات من ممتلكات الدولة والدومية وهي تلك الإيرادات اقتصاديتنقسم إلى إوالتية يالعاد

تمثل أهم نوع من والتية وأقسامها المتنوعة من ضرائب ورسوم وغرامات  ياديت الس رادايتمثل في الإ  يالقسم الثاني ف  
ة فتتكون من القروض العامـة والإصـدار   يالعاديررادات غيأما الإ، تتمتع االتيزاا المختلفة يرادات العامة لم  يالإ

ة فمعظم الـدول تتجنـب   يالعاديرغة ويها الدول في الحالات الاستثنائيوهي من أهم المصادر التي تلجا إل      النقدي  
قة استخدامها  يات الدول،وبالتالي تختلف طر   يمة على اقتصاد  ية وخ يلها من أثار سلب   رادات لما ياللجوء لمثل هذه الإ   

.راداتيفالدول تحاول أن تقوم بالاستخدام الأمثل لهذه الإ،ة لأخرىية اقتصاديمن دولة لأخرى ومن وضع

رادات العامة من ابرز الأدوات التي تستخدمها       يتي تحتوى على النفقات العامة والإ     تبر الموازنة العامة و ال    -
ة في الاقتصاد الوطني يرة كبيد من الخصائص جعلتها تكتسي أهميالدول للوصول للأهداف المرجوة فهي تتمتع بالعد

ة الرقابة يالمراحل لعل أبرزها عملد منية إعدادها بالعديد من القواعد وتمر عمليفالموازنة العامة للدولة تحكمها العد   
.ذهايعلى تنف



انيـل الثـالفص
التأصيل النظري لصناديق الثروة السيادية
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:دــتمهي

ود ظـهور  بحيث يع  ،احة المالية العالمية  عتبر صناديق الثروة السيادية ظاهرة ليست حديثة على الس        ت
عشرين حين أنشـأت دولـة الكـويت هيئـة الاستثمار الكويتيـة    هذه الصناديق إلى خمسينيات القرن ال     

ليزداد بعدها في فترة السبعينات والثمانينات وإلى غايـة الوقت الحـالي ظهـور صـناديق               1953سنة
نمو سريعا لهذه الـصناديق     فترة الألفية من القرن العشرين       فلقد عرفت  ،سيـادية بتسميات وأهداف مختلفة   

لتباطـؤ التي يشهدها الاقتصاد العـالمي وارتفاع أسعار النفط وما نتج عنه من زيـادة في               وبالمـوازاة مع ا  
عمدت الـدول النفطـية وغير النفطـية إلى إنشاء صنـاديق للنفط والتي هـي    وعليه    . العائدات النفطية 

الـدول   ازنـات موأو للحد من تدهور      ،تحت غطاء صناديق الثروة السيادية للإدارة واستثمار هذه العوائد        
.الـنفطيةغيرو الـنفطية

السيادية وذلك من خلال دراسة     الثروة  صناديق   حولعامة  وتطرقنا في هذا الفصل لإعطاء نظرة       
:مايلي

موجات ظهورها على الساحة المالية العالمية ودوافع إنشائها كل منوالسيادية الثروة صناديقتعريف-1

.ومميزاا وأهدافها العامةالسياديةروة الثصناديقأنواع -2

سمـات  دراسة مجموعة العمل الدولية ومن ثم المبادئ التي تحكم هذه الصناديق وهي مبادئ سـانتياغوا     -3
.هذه المبادئ بالإضافة إلى الأهداف التي وجدت من أجلها هذه المبادئ



لتأصيل النظري لصناديق الثروة السياديةاالفصل الثاني

- 68 -

يةالسيادالثروة ماهية صناديق :المبحث الأول
دولـة   اءنـش بإوذلك  خمسينيات القرن العشرين   في ظهور  في     السيادية  الثروة   صناديق   بدأت  

ظهور صناديق أخرى في سنغافورة والإمارات توالى بعدهات، ل1953الاستثمار الكويتية سنة الكويت هيئة
. حتى انتشرت هذه الظاهرة لبقية دول العالمالعربية المتحدة 

ق الثروة السيادية صناديتعريف:المطلب الأول

لا يوجد اتفاق موحد لتعريف صناديق الثروة السيادية فكل جهة تعرفها حـسب معيـار معـين                 
.وحسب تقديرات أصول تلك الصناديق سواء آنيا أو مستقبلية

تعريف الهيئات الدولية :الفرع الأول

تعريف صندوق النقد الدولي :أولا

صناديق أو ترتيبات استثمار عامة ذات أغـراض        السيادية بأا  صناديق الثروة عرف صندوق النقد الدولي     ي
الأجل المتوسط والطويـل    في،مملوكة للحكومة وتحت سيطرا  مهمتها الاحتفاظ بالأصول وإدارا         ،محددة

أو عوائـد    ،نشاء تلك الصناديق من عمليات الصرف الأجنبي      إويتم   ،لتحقيق أهداف اقتصادية كلية ومالية    
وتطبق تلك الصناديق استراتيجيات    .عوائد صادرات السلع  وأ أو الفوائض المالية العامة،    ،صةعمليات الخوص 

ويضم صندوق النقد الدولي في تعريفه هذا صناديق         .استثمار تشتمل على استثمارات في أصول مالية أجنبية       
كومية التي ليست لديها    وصناديق التقاعد الح   ،وصناديق تمويل التنمية   ،وصناديق الادخار  ،استقرار العائدات 

.1التزامات

(OECD)منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةتعريف :ثانيا

وسـائط  لصناديق الثروة السيادية بأـا        (OECD)تعرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية    
.2استثمار مملوكة للحكومة يتم تمويلها من موجودات الصرف الأجنبي

1 - International monetary fund، Sovereign wealth funds: A work agenda، working paper،
Washington، 2008، p: 26

.63،ص2009،صيف 47بحوث اقتصادية عربية،العددمجلة ماجد عبد االله المنيف،صناديق الثروة السيادية ودورها في إدارة الفوائض النفطية،-2
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الدوليةلالعممجموعةتعريف :ثالثا

أواستثمارالسيادية فهي  صناديقالثروةلصناديقدقةتعريفا أكثرالدوليةالعملمجموعةوضعت
لأغراضالسياديةالثروةصناديقالعامةوتنشئ الحكومة1العامةالحكومةتملكهاخاصغرضذاتترتيبات
ذلكفيمستخدمةمالية،أهدافحقيقلتأو إداراتوظيفهاتتولىوبالأصولتحتفظوهيكلية،اقتصادية

أصـول أمـور، جملةضمنيستبعدالمالية الأجنبيةالأصولفيالاستثمارتتضمناستثماريةاستراتيجيات
المـدفوعات أو بميزانالمتعلقةالتقليديةللأغراضالنقديةتحتفظ ا السلطاتالتيالأجنبيالنقداحتياطيات

الحكومـة، التقاعدية لمـوظفي المعاشاتصناديقوللدولةالمملوكةتقليديةالوالمنشآتالنقدية،السياسة
.2لصالح أفرادتدارالتيوالأصول

تعريفات عامة مختلفة : الفرع الثاني

هي في الأساس شركات استثمار مملوكة للدولة ذات آفاق زمنية               صناديق الثروة السيادية بأا   تعرف :أولا
.3طويلة

ماليـة  يعرفها بأا وسائط:لصناديق الثروة السيادية( Deutsche bank) البنك الألماني تعريف :ثانيا
مملوكة للدولة التي تحتفظ وتدبر الموارد المالية العامة وتستثمرها في أصول متنوعة وتلك الموارد ناتجـة مـن                 

3.لبنوك المركزيةبسبب فوائض الميزانية أو الاحتياطات الرسمية ل،في القطاع العامإضافيةسيولة 

فيالاسـتثمار وتـشمل ،الحكوماتتمتلكهااستثمارصناديقبأاعامبوجهالسياديةصناديقتعرف:ثالثا
.4الأجنبيةالماليةالأصول

موجات ظهور صناديق الثروة السيادية :المطلب الثاني

يادي تم تأسيـسه    تجمع العديد من المراجع أن هيئة الاستثمار الكويتية هي أول صندوق ثروة سـ             
لاستغلال الفوائض البترولية المتراكمة، وتم تأسيس صندوق أرخبيـل كيريبـاتي           1953تاريخيا،وذلك سنة   

)kiribati (  630الذي يمثل مجموع أصوله حوالي سبع حجم الناتج الإجمـالي للبلـد أي               1956سنة

.لعامة كل من الحكومة المركزية و الحكومات دون المركزيةتضم الحكومة ا-1
.60، الطبعة الأولى، ص2010ديسمبر 10اقتصاديات الثروة السيادية قضايا لصناع السياسات،  صندوق النقد الدولي، وآخرون،اودايبرداس،-2
.44،ص 2010والتنمية، صندوق النقد الدولي،محمد العريان، صناديق الثروة السيادية وفق المعتاد الجديد، مجلة التمويل -3
.63،مرجع سبق ذكره،صماجد عبد االله المنيف-3
.60مرجع سبق ذكره،صاقتصاديات الثروة السيادية قضايا لصناع السياسات،وآخرون،اودايبرداس،-4
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السيادية ثـلاث مراحـل أو       وقد عرفت عملية تأسيس صناديق الثروة     ،2008مليون دولار في اية سنة      
:1موجات ظهور كبرى والتي نوجزها في الفروع الثلاثة التالية

موجة الجيل القديم لصناديق الثروة السيادية : الفرع الأول

و ،1956ثم صندوق كيريباتي سـنة    ،1953وبدأت هذه المرحلة بتأسيس صندوق الكويت سنة        
و ،ثم كل من هيئة أبو ظبي للاستثمار     ،1974سنة   وصندوق سنغفورة تيمساك  ،1966صندوق كندا سنة    

للـصندوق الحكـومي لـسنغفورة سـنة         بالإضافة1976صندوق ألاسكا وصندوق البارتا كندا سنة       
قد ضمت هذه المرحلة كل من الصناديق السلعية أو البترولية التي استفادت من الفوائض البتروليـة             ،1990

ديق التي استفادت من الفوائض التجارية و التي تعتبر صناديق غـير            الصنا بالإضافةالمحققة خلال هذه الفترة     
.سلعية

موجة تأسيس صناديق الدول الناشئة :الفرع الثاني

تعتبر هذه الموجة حديثة مقارنة مع الموجة الأولى و قد تميزت بظهور صناديق ثروة سيادية من قبل                 
ما ولد قلقـا مـن   ،1990الدولية الخاصة بعد برزت من خلال التغيرات    ،الدول الناشئة كالصين وروسيا   

الإفـصاح احتمال سيطرة الدول الناشئة على المؤسسات الأجنبية وعزز هذه الشكوك الغموض و عـدم               
. المصاحب لاستثمارات هذه الصناديق

الموجة الحديثة لتأسيس صناديق الثروة السيادية :الفرع الثالث

تفاع أسعار  رشئة والدول التي حققت فوائض بترولية تبعا لإ       وتمثل هذه الموجة في الغالب الدول النا      
،و التي استفادت من هذه     2008إلى سنة    2002البترول من خلال الطفرة البترولية الثالثة إبتداءا من سنة          

خاصة في سندات الخزينة الأمريكيـة  ،اقتصادياا المحلية أو في استثمارا في الخارج     إنعاشفي   سواءالفوائض  
وشهدت هذه الموجة تأسيس أكبر عدد من صناديق الثـروة          ،و البرازيل وفترويلا والسعودية   ،الجزائر كحالة

كما يوضح الشكل .السيادية

ة مقارنة بين صندوق ضبط الموارد الجزائري وصـندوق التقاعـد           عبد السلام بريزة،دور الصناديق الثروة السيادية في إدارة الفوائض البترولية دراس           -1
،غـير  1مـذكرة الماجـستير في العلـوم الاقتصادية،تخـصص اقتـصاديات الأعمـال والتجـارة الدولية،جامعـة سـطيف                  (الحكومي النرويجـي،  

.123،125،ص ص2013-2012،الجزائر،)منشورة
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.2007إلى 1950تطور عدد صناديق الثروة السيادية في العالم من :)1-2(الشكل 

رة الفوائض البترولية دراسة مقارنـة بـين        عبد السلام بريزة،دور الصناديق الثروة السيادية في إدا       : المصدر
.125ص،، مرجع سبق ذكرهصندوق ضبط الموارد الجزائري وصندوق التقاعد الحكومي النرويجي

دوافع إنشاء صناديق الثروة السيادية :المطلب الثالث

وخـصائص مميـزات حسببلد لآخرمنالسياديةالثروةصناديقإنشاءودوافعمبرراتتتباين
:يليفيماالمبرراتهذهيمكن تلخيصالعموموعلىالمحقق،الماليالفائضومصدرالاقتصاديالهيكل

نضوب المورد الطبيعي :الفرع الأول

الأصـل  نضوبيعوضدخلاتدرأخرىأصوللبناءوالحاجةللموردالطبيعيللنضوبالتحسب
"الأجيـال  بـين العدالـة بتحقيقليهعاصطلحماوهوالحالي،الجيلقبلمنإيراداتهواستغلالالحالي،

Intergenerational Equity "العمـر  فيهايكونالتيالبلدانفإنفقط،الاعتبارذلكوبمقتضى
يكون العمرالتيالبلدانتلكمنللادخارأكبرلديهاالحافزيكونقصيرا،الناضبالأصللاحتياطيالزمني
بينالإنتاج الحاليةبمستوياتالعمرذلكفيهايتراوححيثلا،مثالخليجكبلدانأطوللاحتياطيهاالزمني

علـى نظرة شاملةألقيناإذاأمامجتمعة،الخليجلبلدانعاما75 وبمتوسطعاممائةمنأكثرإلىعشرين
العمرأنإلى ذلكوأضفناالنضوبعنالنظربغضالبدائلبسببالنفطعلىالطلبتقلصأيالنضوب

وزيادةالتقنييرتفع بالتطورأنويمكنالمفرطبالاستغلالينخفضأنيمكنإذثابتغيرطيللاحتياالزمني
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لقـرار بالنـسبة أهميةذيغيرحينئذالاحتياطيالزمنيالعمريصبحفعندهاالاحتياطي،لتطويرالاستثمار
.1عدمهمنالادخاريالصندوقإنشاء

2أثر المرض الهولندي:الفرع الثاني

المـرض بـأثر يعرفماأوالطبيعيةالثروةعنالناتجةالماليةللتدفقاتسلبيةعكاساتانوجودإن
اسـتثماره أوالمـالي الفائضلادخارآليةإنشاءعليهايفرضلهاالمالكةالدولاقتصادياتالهولندي على

.لمرضاهذاتداعياتمنالصناعيالقطاعوحمايةالاقتصاديالنشاطاستقرارعلىخارجيا للحفاظ

المخاطر التي تتعرض لها احتياطات الصرف الأجنبي:الفرع الثالث

الـصرف وسـعر الفائدةمعدلاتبتقلباتمرتبطةلمخاطرالأجنبيالصرفاحتياطاتتعرضإن
إنشاء طريقعنبهالقياميمكنماوهوالاحتياطات،هذهتوظيفمجالاتتنويعالدولعلىالأجنبي يفرض

مـن  التقليلإلىيؤديممامتنوعةماليةأصولفيالاحتياطاتهذهمنجزءباستثمارتقومسياديةصناديق
.المخاطر

لصناديق الثروة السياديةالمالكةالدولإلىالتكنولوجيانقل:الفرع الرابع

تـؤدي حيـث المالكـة الدولإلىالتكنولوجيانقلفيتساعدأنالسياديةالثروةلصناديقيمكن
الاقتصاديةالمبادلاتحجمتوسيعإلىالمتقدمةالدولفيالصناديقلهذهمباشرةوالغيرباشرةالملاستثمارات

.3والمعارفالتكنولوجيانقلعملياتفيهابما

الوطنيللاقتصادالإستعابيةالطاقة:الفرع الخامس

وإمكانات الوطنيدللاقتصاالإستعابيةبالطاقةيتعلققد فالسياديةالثروةصناديقلإنشاءرالمبرإن
للفرد وكذلكبالنسبةالعائداتحجموبالتاليوالإنتاج،الاحتياطيحجمعلىتعتمدوهذهقاعدته،تنويع
الاقتصاد،والممكنة لذلكالحاليةبالإمكاناتمرتبطةأخرىوعواملالعائدات،بتلكمقارنةالاقتصادحجم
يكـون التنويع المحدودة،إمكاناتوذاتالسكان،يلةقلالحجمصغيرةالبلدانتاقتصادياأنيعنيوهذا

.61-60ماجد عبد االله المنيف، مرجع سبق ذكره، ص ص-1
المـرض تـأثير ويتمثـل .المتضررفي البلدالحقيقيةالصرفأسعارفيزيادةالأجنبيةللعملةالداخلةالتدفقاتتسببعندماالهولنديالمرضينشأ-2

.الصلةذاتتالصناعافيوظائففقدانفيبالتاليوالإسهامالصافية،إضعاف الصادراتإلىيؤديمماالخارجية،التنافسيةالقدرةخفضفيالهولندي
المواردعلىالقائمةالصناعاتتولدهاالتيالثروةزيادةجراءمنالمواردعلىتقوملاالتيالضرر بالصناعاتإلحاقالنهائيةوالنتيجة

أطروحة دكتوراه في العلوم (ئر،بوفليح نبيل،دور صناديق الثروة السيادية في تمويل اقتصاديات الدول النفطية الواقع والأفاق مع الإشارة إلى حالة الجزا           -3
.102،ص2011-2010،الجزائر،)،غير منشورة 3الاقتصادية،تخصص نقود ومالية،جامعة الجزائر 
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تتغيرقدتلك الاعتباراتحتىولكنالنفطيةالعوائداستثمارأولادخارصناديقلإنشاءأكبرحافزلديها
محـدداا، تتزايد وتـتغير الوطنيللاقتصادالاستيعابيةفالطاقةالاقتصاديةللسياساتونتيجةالزمن،عبر

منطقـة منأمثلة كثيرةوهناكالاقتصادية،السياساتعلىأيضاوتعتمدديناميكيةلهاويعالتنوإمكانات
درجـة مـن وعلاقات زادتهياكلبناءفيإماوالسياساتالآنيةالإيراداتفيهساهمتوغيرهاالخليج
.1تثبطهأوالاقتصاديةالتنويع

.61ماجد عبد االله المنيف، مرجع سبق ذكره، ص -1
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وأهدافهاأنواع صناديق الثروة السيادية ومميزاا:المبحث الثاني

أنواع الصناديق السيادية:المطلب الأول

:وفيما يلي أهم التصنيفات،وفقا لمعايير معينة،تختلف تصنيفات  الصناديق السيادية

حسب أهداف الصندوق:الفرع الأول

وتشير تحليلات صندوق النقد الدولي إلى وجود       . تنشئ الحكومات صناديق الثروة السيادية لأسباب عديدة      
:1سة  أنواع من هذه الصناديق يمكن التمييز بينها عموما وفقا لهدفها الأساسي وهيخم

أسعارتقلباتمنوالاقتصادالميزانيةحمايةفيلأوليايتمثل هدفهاالتي:العامةالماليةاستقرارصناديق:أولا
.)النفط عادة( لأساسيةاالسلع

التاليةللأجيالالمدخراتصناديق:ثانيا

.الهولنديالمرضىآثاروتخفيفتنوعا،أكثرأصولحافظاتإلىالمتجددةغيرالأصولتحويلي إلىوترم

مؤسسات استثمار الاحتياطيات:ثالثا

العائدلزيادةويجرى إنشاؤهااحتياطية،أصولأاعلىالآنحتىأصولهاتحسبماكثيراالتيهي 
.الاحتياطياتعلى

التنميةصناديق:رابعا

الـسياسات تعـزز أوالاقتصادية،الاجتماعيةالمشروعاتتمويلالمساعدة فيعادةتقدمالتيهي
.مابلدفيالمحتملنتاجلإانموتزيدالتي قدالصناعية

التقاعداحتياطياتطوارئصناديق:خامسا

يحةتقاعدية صربالتزاماتالمقترنةغيرأي الفرديالتقاعدمساهماتغيرمن مصادرهي صناديق 
.للحكومةالعموميةفي الميزانية

60مرجع سبق ذكره،صاقتصاديات الثروة السيادية قضايا لصناع السياسات،وآخرون،اودايبرداس،-1
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حسب مصادر دخلها : الفرع الثاني

:1يتم تصنيف الصناديق السيادية تبعا إلى مصادر دخلها إلى

الصناديق الممولة عن طريق عوائد المواد الأولية:أولا

ه الدول  ذلك أنه تطرح أمام هذ    . هي صناديق تكوا الدول المصدرة للمواد الأولية وأساسا النفطية        
إشكالية استغلال هذه المواد التي يتسم معظمها بقابلية النضوب، وما إذا كان من الواجب إبقاء جزء منـها             

ولقد وجدت هذه الدول في فكرة الصناديق حلا للمحافظـة علـى            . في مكامنها كحق للأجيال اللاحقة    
.آخر من الأصولنصيب الأجيال في هذه الثروات بحيث يتم إحلال الموارد الطبيعية بشكل 

الصناديق الممولة بفوائض المدفوعات الجارية :ثانيا

مـا فتـئ في   ملات الأجنبية للبنـوك المركزيـة   ذلك أن الحجم الإجمالي العالمي من احتياطات الع 
1لوحدها ب 2007ولقد تزايد حجمها في سنة     2008تريليون دولار في سنة      7بحيث تجاوز    تعاظمال

غير نفطية تحقيـق  الالدول ولقد استطاعت الكثير منهذا المبلغ،4/5النامية الدوللكوتمتريليون دولار
بفضل تنافسيتها التصديرية علـى  آسيا،وجنوبودول شرقمالية هامة، خاصة في أمريكا اللاتينية، فوائض

جـزء مـن هـذه    مما دفعها إلى تحويل ، ض عن احتياجات الاستثمار المحلي   مستوى الأسواق العالمية بما يفي    
كاحتياطيات نقدية أو استثمارها بما يحقق لهـا         بعد أن وازنت بين الاحتفاظ     ةالفوائض إلى صناديق سيادي   

.عوائد

الصناديق الممولة بعوائد الخوصصة:ثالثا

إلى حصولها على عوائد    دخلت الكثير من الدول في برامج واسعة لخوصصة القطاع العمومي أدت            
باشرة لتمويل الميزانية العموميـة    فمنها من يوجهها م    ،ستعمالات الدول لهذه العوائد   ين ا وتتبا. مالية ضخمة 

وفا هذه العوائد وتخ  ونظرا لضخامة    ،ادة هيكلة الاقتصاد وسداد الديون    وفي بعض الأحيان لتمويل برامج إع     
اد، والذي يمكـن  من أن تقود إلى توسع كبير في الإنفاق العمومي يكون أكبر من الطاقة الاستيعابية للاقتص            

وانطلاقا من كون المؤسسات المخوصـصة      . أن يؤدي إلى حالة من التضخم غير المقدور على التحكم فيها          
.هي ملك عام لجميع الأجيال يتم تحويل كل أو جزء من عوائد الخوصصة إلى صناديق سيادية

1- 03،ص ص2010مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، العدد السادس،جامعة الجزائر، الجزائر،  ،يد قدي، الصناديق السيادية و الأزمة المالية الراهنة       عبد ا-
04.
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الصناديق الممولة بفائض الميزانية:رابعا

قق من فائضا في الميزانية العامة للدولة إلى تحويل هذا الفـائض            تلجأ بعض الحكومات مباشرة لما تح     
 ـ. لاستثماره في الأصول المالية قصد تحقيق عوائد من جهة، ولتوجيه المعطيات الاقتصادية من جهة ثانية   ا ولم

تحقيق هذه الفوائض وارتفاع مستواها يتم اللجوء إلى تكوين صناديق سيادية قصد استثمارها              يلاحظ توالي 
.تنميتها بشكل أفضلو

.2010أهم صناديق الثورة السيادية في العالم في سنة ) 1-2(جدول رقم 
مصدر التمويل1قيمة الأصولتاريخ الإنشاءالبلداسم الصندوق

نفط1976627الإمارات العربية المتحدة هيئة الاستثمار لأبو ظبي

نفط1990443النرويجصندوق المعاشات الحكومي الإجمالي

احتياطي الصرف415-السعودية SAMAالشركة القابضة الخارجية 

احتياطي الصرف1997347.1الصينSAFEشركة الاستثمار 

احتياطي الصرف2007288.8الصينشركة الإستثمار الصينية

احتياطي الصرف1981247.5سنغافورة شركة الإستثمار الحكومية

نفط1993227.6الصين hong kongهيئة الاستثمار لمقاطعة 

احتياطي الصرف1953202.8الكويتهيئة الاستثمار الكويتية

نفط2000146.5الصينالصندوق الأمن الاجتماعي الوطني

احتياطي الصرف2008142.5روسياصندوق الثروة الوطنية

نفط1974122سنغافورة temasekالشركة القابضة 

نفط200670ليبياالليبيةهيئة الاستثمار

احتياطي الصرف200565قطرالقطريةالاستثمارهيئة

نفط200459.1أسترالياالأستراليالمستقبلصندوق

نفط200054.8الجزائرالمواردضبطصندوق

نفط200038كازاخستانلكازاخستانالوطنيالصندوق

احتياطي الصرف197635.5الأمريكيةالولايات المتحدة الصندوق الدائم لألسكا

احتياطي الصرف200133أيرلنداالصندوق الوطني لاحتياطات المعاشات

نفط200530.3كوريا الجنوبيةشركة الاستثمار الكورية

احتياطي الصرف198330برونايوكالة الاستثمار لبروناي

الصرفاحتياطي200828فرنساصندوق الاستثمار الإستراتيجي

نفط199325ماليزياKhazanah Nationalصندوق 

نفط199923إيرانصندوق الاستقرار النفطي

نحاس198521.8الشيليصندوق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

.مليار دولار أمريكي: الوحدة-1
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نفط200619.6الإمارات العربية المتحدةشركة دبي للاستثمار

طنف199914.9أذربيجيانصندوق النفط الحكومي

نفط198414الإمارات العربية المتحدةالدوليةالبتروليةالاستثمارشركة

نفط197613.8كنداألبرتالمقاطعةالثروةصندوق

نفط200213.3الإمارات العربية المتحدةللتنميةمبادلةشركة

متنوعة 92.5--صناديق سيادية أخرى

2264.4--النفطيةالسياديةالصناديقأصولمجموع

-3891.4--اموع  الكلي

إلى حالـة    الإشـارة بوفليح نبيل،دور صناديق الثروة السيادية في تمويل اقتصاديات الدول النفطية الواقع والأفـاق مـع                 :المصدر
.106الجزائر،مرجع سبق ذكره،ص

هيئة الاستثمار ن نفط يبين هذا الجدول أهم صناديق الثروة السيادية ومصادر تمويل هذه الصناديق م
لذين يحتلان المراتب الأولى بالإضافة إلى المصدر االنرويجي وصندوق المعاشات الحكومي الإجماليولأبو ظبي

شركة الاستثمار للسعودية وSAMAالشركة القابضة الخارجية الثاني وهو احتياطات الصرف ك
SAFE لمراتب الأولى بعد الصناديق الممولة بالنفط  للصين والتي تحتل من بين اشركة الإستثمار الصينيةو

وهذا يبين ،للشيلي الممول من النحاسصندوق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعيوكذلك صناديق أخرى ك
.تنوع مصادر تمويل هذه الصناديق

حسب مجال عمل الصندوق :الفرع الثالث

،رار صندوق ضبط الموارد في الجزائرعلى غ،يرتكز نشاطها داخل البلد:صناديق سيادية محلية:أولا
.وصندوق الاستقرار في روسيا

و صندوق النفط ،مثل هيئة أبو ظبي للاستثمار،يمتد نشاطها خارج البلد:صناديق سيادية دولية:ثانيا
.النرويجي

1ةحسب درجة الاستقلالي:الفرع الرابع

كما .ومة ولا تتمتع باستقلالية القراروهي صناديق سيادية تابعة للحك:صناديق سيادية حكومية-3-1
.على غرار صندوق ضبط الموارد الجزائري،لا تخضع للرقابة المستقلة و المساءلةأا

، جامعـة   49-48مجلة بحوث اقتصادية العربية، العـددان        نبيل بوفليح، دور صناديق الثروة السيادية في معالجة الأزمة المالية و الاقتصادية العالمية،            -1
.100،ص2010شتاء / 2009شلف، الجزائر، خريف 
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ذ إ،وهي صناديق سيادية تتمتع بالاستقلالية النسبية عن الحكومة:صناديق سيادية مستقلة نسبيا-3-2
ي أومساءلة السلطة التشريعية و الرتخضع لرقابة أاكما ،البنك المركزيإلىبالإضافةتديرها الحكومة 

.على غرار صندوق النفط النرويجي،العام

1حسب وظيفة الصندوق :الفرع الخامس

منقولة قيمشكلفيالعالميةالماليةالأسواقفيمباشرةبطريقةأصولهابتوظيفتقوم:استثمارصناديق:أولا
.عقاراتشراءخلالمنمباشرةغيربطريقةأو

.المالية الدوليةوالمؤسساتالمنظماتفيأوالمركزيالبنكلدىأصولهابادخارتقوم:ادخارصناديق:ثانيا

.والادخاريةالاستثماريةالوظيفتينبكلىتقوم:مختلطةصناديق:ثالثا

مميزات صناديق الثروة السيادية :المطلب الثاني

2:يئات المالية الأخرىتتميز الصناديق السيادية عن غيرها من اله

و البنوك المركزية صناديق الثروة السيادية:الفرع الأول

تتميز عن البنوك المركزية من حيث أهدافها، فهي تسعى إلى الاستثمار وليس إلى إدارة السياسة 
، النقدية وسياسة والصرف، ويغلب على محفظة أصولها الاستثمار في الأسهم في حين أن البنوك المركزية

ولكوا ملزمة بالاحتفاظ بمستوى معين من السيولة لمواجهة التغيرات في أسعار الصرف، تستثمر أساسا في 
وهذا بالرغم من أن بعض الدول مثل الصين والنرويج توكل مهمة إدارة صناديقها السيادية إلى . السندات

.أقسام في البنوك المركزية لصالح وزارة المالية

و صناديق المعاشات العمومية ديق الثروة السياديةصنا:الفرع الثاني

تتميز عن صناديق المعاشات العمومية لكون موارد هذه الأخيرة تأتي أساسا من الاشتراكات من 
.جهة، وهي دف إلى تمويل معاشات الأجيال القادمة من جهة ثانية

بوفليح نبيل،دور صناديق الثروة السيادية في تمويل اقتصاديات الدول النفطية الواقـع والأفـاق مـع الإشـارة إلى حالـة الجزائر،مرجـع سـبق               -1
.105ذكره،ص

.08،ص2009-2008،سوريا،)مذكرة ماجستير إدارة أعمال،كلية الاقتصاد،جامعة دمشق(السيادية وصناديق التحوط،إياد حماد،إدارة الصناديق2
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والمؤسسات العمومية صناديق الثروة السيادية::الفرع الثالث

ميز عن المؤسسات العمومية، حيث تأخذ المؤسسات العمومية شكل شركات تجارية وتخضع تت
والأمر ليس كذلك بالنسبة للصناديق السيادية التي هي عبارة عن صناديق . بموجب ذلك للقانون التجاري

ناديق ووظيفة الشركات الأساسية هي إنتاج السلع والخدمات في حين أن الوظيفة الأساسية للص. استثمار
.السيادية هي استثمار الأصول المالية

أهداف صناديق الثروة السيادية :المطلب الثالث

أهمإبرازيمكنذلكورغمومبررات إنشائهاأنواعهاباختلافالسياديةالصناديقأهدافتتباين
:1يليفيماالأهداف

مداخيل فيالحادةالتقلباتعنةالناتجالخارجيةالصدماتخطرمنالعامةوالموازنةالاقتصادحماية-
.الصادرات

.القادمةللأجيالالموجهالادخارتعظيمطريقعنالأجيالبينالثروةتوزيععدالةمبدأتحقيق-

.متجددةالغيرالسلعصادراتعلىالاعتمادمنالتقليلوبالتاليالبلدمداخيلتنويع-

.الأجنبيةالصرفاحتياطاتعوائدتعظيم-

.مرغوبةالغيرالسيولةامتصاصعلىالنقديةالسلطاتعدةمسا-

.والاجتماعيةالاقتصاديةالتنميةبرامجلتمويلأداةتوفير-

.للصناديقالمالكةالبلدانفيالماللرأس"الأجلطويل"المستدام النموتحقيق-

.واقتصاديةسياسيةإستراتيجيةأهدافتحقيق-

-1 Some Fund Objectives، Sovereign Wealth Fund Institute “ على الخط14/12/2014تاريخ الاطلاع :
 www.SWFinstitute.org/research.php”“
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ماج صناديق الثروة السيادية ضمن قواعد النظام المالي محاولات إد:لثالمبحث الثا
العالمي

الدولي في المتنامية التي اكتسبتها صناديق الثروة السيادية ونظراً لدور صندوق النقدإدراكاً للأهمية
اضي الدولية للشؤون النقدية والمالية في أكتوبر الممراقبة سلامة واستقرار النظام المالي العالمي وجهت اللجنة

إدارة لإقامة حوار مع الدول الأعضاء للتوصل إلى أفضل الممارسات الطوعية في مجالالدعوة إلى الصندوق
ويمكن توضيح محاولات إدماج صناديق الثورة السيادية ضمن قوائم النظام المالي العالمي من 1هذه الصناديق

:سنتياغو كما يليخلال مجموعة العمل الدولية لصناديق الثورة السيادية ومبادئ

مجموعة العمل الدولية لصناديق السيادية  :ولالمطلب الأ

مجموعة العمل الدولية لصناديق السيادية  ظروف تأسيس :الفرع الأول

30جتمع ممثلو صناديق الثروة السيادية في مقر صندوق النقد الدولي في العاصمة واشنطن يومي ا
لاجتماع إلى تيسير تبادل الآراء المفيدة بين ممثلي صناديق الثروة وأدى ا. 2008والأول من مايريلأف

، والمفوضية)OECD(والبلدان المستفيدة، وممثلي منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي السيادية،
واتفق المشاركون على أن صناديق الثروة السيادية تستثمر على أساس المخاطر الاقتصادية. الأوروبية

وقد تمخض المؤتمر عن إنشاء مجموعة العمل الدولية لصناديق. لمالية والاعتبارات ذات الصلة بالعائدوا
مجموعة من المبادئ المنظِّمة لهذه2008بصفة رسمية، لكي تقدم بحلول أكتوبر ) IWG(الثروة السيادية 

. 2تثماريسلاستثمارية وأهداف نشاطها الإالصناديق تتضمن توضيحا كافيا لممارساا ا

3مجموعة العمل الدولية لصناديق السياديةأهم النقاط المنبثقة عن اجتماع :الفرع الثاني

على أن تبدأ اموعة عملها بمساهمة من صندوق النقد الدولي في أيضا وتم الاتفاق في الاجتماع 
والسيد ،بوظبيالمالية في أالسويدي وكيل وزارةواختير للتشارك في رئاستها السيد حمد.دور المسير والمنسق

في الدوليةالعملوعةممجوتضم . هايما كارونا مدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدولي

:على الخط28/12/2014: أثرها على الاستقرار المالي العالمي،تاريخ الاطلاعصناديق الثروة السيادية و-1
http://mail.syriasteps.com/index

صندوق النقد الدولي، إدارة العلاقات الخارجية، إنشاء مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية تيسيرا للجهود المتعلقة بالمبادئ الطوعية، بيان                   -2
.01،ص2008ماي 97/08،01قم صحفي ر

02-01،ص ص 2008أكتوبرمجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية،تقرير المبادئ و الممارسات المتعارف عليها،صندوق النقد الدولي،-3
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كندا،بوتسوانا،البحرين،أذربيجان،أستراليا،:هيبلدا عضوا في صندوق النقد الدولي 26عضويتها
النرويج،المكسيك،نيوزلندا،الكويت،ليبيا،، الجنوبيةكورياايرلندا،ران،إيالاستوائية،غينياالصين،شيلي،
المتحدة،الولاياتالمتحدة،،العربيةالإماراتوتوباغو،ترينيدادالشرقية،تيمورسنغافورة،روسيا،قطر،

والبنكيالاقتصادوالتعاونالتنميةمنظمةفيتنام،السعودية،عمان،:منكلمراقببصفةفيهاويشترك
)شيلي(في العاصمة واشنطن وفي سنغافورة وفي سانتياغو –وقد عقدت اموعة ثلاثة اجتماعات . الدولي

وصياغتها على نحو يعكس صورة )(GAPPوالممارسات المتعارف عليها المبادئمنمجموعةلتحديد
في الاجتماع الثالث وتم ) نتياغو مبادئ سا( واتفق أعضاؤها على ،صادقة لممارساا و أهدافها الاستثمارية

رئيس مجلس ،برئاسة السيد ديفيد موراي–أيضا تشكيل مجموعة فرعية منبثقة عن مجموعة العمل الدولية 
عت مجموعة الصياغة ثلاث مرات في لتتولى أعمال الصياغة الفنية وقد اجتم–أوصياء صندوق المستقبل 

مجموعة العمل واستعانت.دئ والممارسات المتعارف عليهالصياغة المبا–وسلو وسنغافورة وسانتياغو أ
صدر أالمعني بصناديق السيادية والذي الدولية في أداء مهمتها بالنتائج التي خلص إليها المسح الطوعي 

كما أفادت من المبادئ ،صندوق النقد الدولي تكليفا بإجرائه لاستطلاع الهياكل والممارسات الحالية
.ة التي تلقى قبولا واسع النطاق بالفعل في االات ذات الصلةوالممارسات الدولي

كذلك استقت مجموعة العمل الدولية معلومات من مساهمات عدد من البلدان المتلقية لتدفقاا 
استراليا البرازيل وفرنسا وألمانيا وايطاليا واليابان وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والولايات –الاستثمارية 

.ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي و البنك الدولي،إضافة إلى المفوضية الأوروبية–دة المتح
.لهاكما تولى مهام الأمانة اللازمة ،واضطلع صندوق النقد الدولي بدور الميسِر و المنسق لعمل اموعة

مبادئ سانتياغو:المطلب الثاني

غوتحديد مبادئ سانتيا:الفرع الأول

للقضاء على المخاوف المتعلقة بالدور المتنامي الذي تلعبه صناديق الثروة السيادية في النظام المالي 
اديق، وتعتبر العالمي، تم وضع مبادئ سانتياغو لتكون معبرة عن ممارسات وأهداف الاستثمار لدى هذه الصن

اديق السيادية سواء كانوا يقومون تبناها الأعضاء في مجموعة العمل الدولية للصنيتلك المبادئ طوعية 
إذ ارتأت مجموعة العمل الدولية أن الطريق الأمثل للإندماج في ،بتطبيقها فعليا أو كانوا يطمحون في ذلك

النظام المالي العلمي، يتمثل في وضع مجموعة من المبادئ غير الملزمة المتوقعة للقرارات الاستثمارية لصناديق 
ب أن تسيرها الاعتبارات المالية والاقتصادية لا الدوافع السياسية، وبناءا على ذلك الثروة السيادية التي يج
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بالموافقة على 2008قامت مجموعة العمل الدولية التي اجتمعت في العاصمة التشيلية سانتياغو في سبتمبر 
قوانين مبدأ منفصل، وقامت بنشرها في أكتوبر من نفس السنة، وقد شكلت تلك المبادئ مجموعة 24

" المبادئ والممارسات المقبولة بشكل عام:" صناديق الثروة السيادية بتنفيذها، وتحمل عنوانشاملة تعهدت 
الثروةصناديقفيوأهداف الاستثمارممارساتعندقيقاتعبيراتعبروالتي1نتياغواأيضا بمبادئ سوتعرف
:وتتمثل المبادئ الأربعة والعشرون فيما يلي.السيادية

يكون الإطار القانوني الذي يستند إليه صندوق السيادي سليما و داعما لفعالية تشغيلية وتحقيق :1المبدأ 
.أهدافه المعلنة

يضمن الإطار القانوني سلامة الوضع القانوني لصندوق السيادي والمعاملات التي :1-1المبدأ الفرعي 
.يجريها

،هم موصفات الأساس والهيكل القانونيين لصندوق السيادييتم الإفصاح العلني عن أ:2-1المبدأ الفرعي 
.وكذلك العلاقة بين كل صندوق و غيره من كيانات الدولة

.يتحدد بوضوح غرض السياسة من إنشاء صندوق السيادي ويتم الإفصاح عنه علنا:2المبدأ 

يتم تنسيق ،باشرة كبيرةحيثما يكون لأنشطة صندوق السيادي انعكاسات اقتصادية كلي ومحلية م:3المبدأ 
بغية ضمان الاتساق مع ،هذه الأنشطة تنسيقا كاملا مع سلطات المالية العامة والسلطات النقدية المحلية

.السياسات الاقتصادية  الكلية الشاملة

توضع سياسات أو قواعد أو إجراءات أو ترتيبات واضحة و معلنة بشان المنهج العام لصندوق :4المبدأ 
.ة حيال عمليات التمويل والسحب والإنفاقالسيادي

يتم الإفصاح علنا من مصدر تمويل الصندوق السيادي :1-4المبدأ الفرعي 

يتم الإفصاح علنا عن المنهج العام لسحب الأرصدة من الصندوق السيادي و الإنفاق :2-4المبدأ الفرعي 
.منه نيابة عن الحكومة

أو ،ة على أساس يومي بالبيانات الإحصائية ذات الصلة بصندوق السيادييتم الإبلاغ الجهة المالك:5المبدأ 
.أتاحتها للادارج في المكان المناسب مع مجموعات البيانات الاقتصادية الكلية حسب الاقتضاء

.148عبد السلام بريزة،مرجع سبق ذكره،ص-1
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يعمل صندوق السيادي في ظل إطار سليم للحوكمة يحدد تقسيما واضحا وفعالا للأدوار :6لمبدأ ا
.ل المساءلة والاستقلالية التشغيلية في إدارة الصندوق سعيا لتحقيق أهدافهوالمسؤوليات بما يسه

وتتولى تعيين أعضاء جهازه الحاكم طبقا لإجراءات ،تحدد الجهة المالكة أهداف الصندوق السيادي:7المبدأ 
.و تمارس الإشراف على عملياته،واضحة التحديد

الصندوق السيادي و يكلف بمهمة واضحة  المعالم و يمنح يعمل الجهاز الحاكم بما يحقق مصالح:8المبدأ 
.السلطة و الاختصاص الكافيان لأداء وظائفه

يتولى فريق الإدارة التشغيلية لصندوق السيادي تنفيذ استراتيجياته بصورة مستقلة  وفي إطار :9المبدأ 
.مسؤوليات واضحة التحديد

ليات الصندوق السيادي بالنص عليه في التشريع أو الميثاق يتحدد بوضوح إطار المساءلة عن عم:10المبدأ 
.المعني أو غير ذلك من الوثائق التأسيسية أو في اتفاقية الإدارة

،كيفية أدائهويتم إعداد تقرير سنوي مصحوب بكشوف مالية عن عمليات الصندوق السيادي :11المبدأ 
.لية أو القومية المعمول ا ومع مراعاة متطلبات الاتساقوذلك في الوقت المقرر وطبقا للمعايير المحاسبية الدو

تخضع عمليات صندوق السيادي وكشوفه المالية للتدقيق السنوي طبقا للمعايير المحاسبية الدولية :12المبدأ 
.1أو القومية المعمول ا

اء الجهاز الحاكم لصندوق تحدد بوضوح المعايير المهنية والأخلاقية الواجبة ويحاط علما ا أعض:13المبدأ 
.السيادي و إدارته و موظفيه

يرتكز التعامل مع أطراف ثالثة لغرض إدارة عمليات الصندوق السيادي على أسس اقتصادية :14المبدأ 
.ومالية و تراعي فيه القواعد و إجراءات واضحة

قا لمتطلبات التنظيم و الإفصاح تدار عمليات الصندوق السيادي و أنشطته في البلدان المضيفة طب:15المبدأ 
.المرعية في البلدان التي يزاول نشاطه فيها

يتم الإفصاح علنا عن إطار الحوكمة وأهدافها وكذلك عن كيفية إدارة الصندوق السيادي على :16المبدأ 
.أساس من الاستقلالية التشغيلية عن الجهة المالكة

.10-09ذكره،ص ص مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية، مرجع سبق -1
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المالية ذات الصلة بالصندوق السيادي لتوضيح توجهه يتم الإفصاح علنا عن المعلومات:17المبدأ 
حتى يتسنى له الإسهام في استقرار الأسواق المالية الدولية و تعزيز الثقة في البلدان المتلقية ،الاقتصادي و المالي

.لاستثماراته

دة و المخاطر تتسم السياسة الاستثمارية لصندوق السيادي بالوضوح و الاتساق مع أهدافه المحد:18المبدأ 
كما ،التي يتعرض لها و درجة تحمله لها و إستراتيجيته الاستثمارية حسبما حددا الجهة المالكة أو الحاكمة

.ترتكز على مبادئ سليمة لإدارة الحافظة

يسترشد الصندوق السيادي بسياسته الاستثمارية في تقنين مدى انكشافه للمخاطر :1-18المبدأ الفرعي 
.استخدامه للرفع الماليكانيةإمالمالية و

أو خارجيين /تعالج السياسة الاستثمارية مدى إمكانية الاستعانة بمديرين داخلين و:2-18المبدأ الفرعي 
.للاستثمار و أنواع أنشطتهم وطبيعة السلطة المخولة لهم و العملية المتبعة في اختيارهم ومراقبة أدائهم

.ستثمار المتعمدة لدى صندوق سياديعلنا عن توظيف لسياسة الايتم الإفصاح :3-18المبدأ الفرعي 

دف القرارات الاستثمارية التي يتخذها الصندوق السيادي إلى تعظيم العائد المالي المعدل :19المبدأ 
.1حسب المخاطر بما يتوافق مع سياسته الاستثمارية و استنادا إلى أسس اقتصادية و مالية

إذا كانت قرارات الاستثمار تخضع لاعتبارات أخرى بخلاف الاعتبارات الاقتصادية :1-19المبدأ الفرعي 
.يتم النص بوضوح على هذه الاعتبارات ضمن سياسة الاستثمار ويتم الإفصاح عنها علنا،والمالية

تدار إدارة أصول صندوق سيادي وفقا للطريقة السليمة والمقبولة عموما في مجال :2-19المبدأ الفرعي 
دارة الأصول إ

لا يجوز لصندوق السيادي السعي لمعرفة معلومات سرية أو اكتساب نفوذ من خلال الحكومة :20المبدأ 
.بمفهومها الأوسع أو استغلال مثل هذه المعلومات أو النفوذ في التنافس مع الكيانات الخاصة

عنصرا أساسيا في قيمة استثمارات ينظر الصندوق السيادي إلى حقوق ملكية المساهمين باعتبارها:21المبدأ 
فعليه القيام بذلك على نحو يتسق مع سياسته الاستثمارية ،و إذا اختار أن يمارس حقوق ملكيته،أصوله

ويفصح الصندوق السيادي بشكل علني عن منهجه العام تجاه الأسهم .ويحمي القيمة المالية لاستثماراته

.11-10مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية، مرجع سبق ذكره،ص ص -1
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بما في ذلك العوامل الأساسية المرشدة لممارسة ،درجة في البورصةالمانحة لحقوق التصويت في الكيانات الم
.حقوق الملكية

.يستند صندوق السيادي إلى إطار يحدد مخاطر عملياته و يقدرها و يديرها:22المبدأ 

يتضمن إطار إدارة المخاطر معلومات موثوقة ونظما لإبلاغ البيانات في الوقت :1-22المبدأ الفرعي 
يتيح مراقبة المخاطر ذات الصلة وإدارا في ظل معلَمات ومستويات مقبولة وآليات للرقابة مما ،المقرر

. والحوافز ومدونات لقواعد السلوك وتخطيط لاستمرارية العمل ووظيفة تدقيقية مستقلة

. يتم الإفصاح علنا عن المنهج العام المعتمد لإطار إدارة المخاطر:2-22المبدأ الفرعي 

سواء على أساس مطلق أو مقارن بمعايير (تقاس أصول الصندوق السيادي و أداؤه الاستثماري :23المبدأ 
.وترفع تقارير بشأا لمالكها طبقا لمبادئ و معايير واضحة التحديد) قياسه أن وجدت

يجري الصندوق السيادي بشكل مباشر أو من خلال طرف ينوب عنه عملية مراجعة منتظمة :24المبدأ 
1.يق المبادئ و الممارسات التعارف عليهالتطب

سانتياغومضمون مبادئ : الفرع الثالث

:رئيسيةمحاورثلاثسانتياغومبادئتغطي

الكليةالاقتصاديةالسياساتمعوالتنسيقوالأهدافالقانونيالإطار:أولا

لأا نظر مهمةمسألةليمةسوواضحةقانونيةأطروجودبأنالدوليةالعملمجموعةاعترفت
تساعد أاللمسؤولية، كماواضحةلخطوطكياناوتوفرالحوكمة،هياكلإليهستندأساساتتشكل

السياسةمعالتنسيقبمكان أيضاالأهميةمنإنو.فعالةبطريقةالعملعلىالسياديةالثروةصندوق
حدإلىيؤثرأنيمكنوعملياتهوعائداتهوة السياديةالثرأصول صندوقحجملأنالمحلية،الكليةالاقتصادية

هذافيالمهمةالعناصرمنعدداالمبادئوتغطي.المدفوعاتوميزانوالأحوال النقديةالعامةالماليةعلىكبير
2:اال

دأبعاوتوضحعنها علنا،لإفصاحايتموواضحة،سليمةقانونيةأطروجودإلىالحاجة1 المبدأفييرد-1
توضيحوجوبعلى)2المبدأ (وينص.كيانات الدولةمنوغيرهاالسياديةالثروةصناديقبينالعلاقة

.12مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية،مرجع سبق ذكره،ص -1
.65اودايبرداس، و آخرون،مرجع سبق ذكره،ص-2
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وهذه.علناالغرضهذاعنوالإفصاحالسياسات،منظورمنالثروة السياديةصندوقإنشاءمنالغرض
الدوليالنقدصندوقمعاييرمنعددفييتضحكماوالشفافية،الرشيدةالحوكمةفيتسهمالعناصر جميعا

عنالإفصاحلاسيماالسياسات،منظورالصندوق منإنشاءمنالغرضوضوحإنو.التوجيهيةومبادئه
لأهدافالعامالفهموتعزيزالاستثمار،قراراتفيالسياسيمن التدخلبالحمايةكفيلعلنا،الغرضهذا

.أدائهوالثروة السياديةصندوق

السياسةالوطنية وصوغالسيادةصناديقأنشطةبينالوثيقالتنسيقضرورةعلى)3المبدأ (ينص-2
ذاتالسياديةالثروةصناديقأنشطةبينالتنسيق الوثيقينبغي ضمانأنهالمبدأهذاويبرز.الكليةالاقتصادية

وهذا.المحليةالنقديةوالسلطاتالعامةالماليةوسلطاتالمهمة،الكلية المباشرةالاقتصاديةالانعكاسات
.لهمناهضاألا يكونوالكلية،الاقتصاديةالسياسةلإطارالسياديةالثروةصندوقدعميساعد على ضمان

1العناصر التي تتناول القضايا المطروحة:مبادئ سانتياغو)2-2(الجدول رقم 

عناصر المبادئ التي تتناول القضايا الرئيسية القضايا الرئيسية 
الحوكمة 

ساءلة الم
الضوابط و الموازيين مهمـة     
ــندوق   ــضمان إدارة ص ل
ــا  ــسيادي بكفــاءة طبق ال
لأهداف سياسات المـالكين    

.له

:بكفاءةسياديصندوقإدارةالتاليةالعناصرتعزز
)2المبدأ ( مجال السياسات  فيالسياديلصندوقواضحهدفوضع-
توزيعبوضوحيبينإداري متين،ومؤسسيلهيكلساسايكون أسليمقانونيإطار-

) 9 -6و1 المبادئ(بينها و الفصلالمسؤوليات
بمراقبةتسمح– المراجعةوالبيانات الماليةالسنويةالتقاريرتشمل– ملائمةنظم إبلاغ-
10 و7 المبادئ(المعلنة أهدافهمعالسياديصندوقاتساق عملياتضمانولأداء،ا

.)  23و12 -
امـع للتعاملالإجراءات الواضحةو والقواعدو الأخلاقية،المهنيةالمعاييرتكفل-

.14و13 المبدآن( سيادي عمليات صندوقنزاهةالثالثة،لأطراف
إطـار والقـانوني إطـاره السيادية، وصندوقسياسةهدفعنعلناالإفصاح-

المبادئ ( السيادي وقلصندواضحفهموتعزيزالضوابط والموازنات،لتعزيزحوكمته،
) 16و 2و 1

.66اودايبرداس، و آخرون،مرجع سبق ذكره،ص-1
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السياسةتحديات
الكليةالاقتصادية

يكونأنالمحتملمن
الثروةصندوقلأصول
وعائداتهالسيادية

فيقوىتأثيروعمليات
السياسةعملإطار

للبلدالكليةالاقتصادية
.للصندوقالمالك

للحكومةالكليةقتصاديةالسياسات الامعالسياديةالثروةصندوقعملياتاتساقدعم
:خلالمن
الكليةالاقتصاديةالسياساتسلطاتالسيادي وصندوقعملياتبينالملائمالتنسيق-
)3 المبدأ (
معوالسحب،التمويلإزاءالسياديلصندوقالعامالمنهجبشأنواضحةقواعداتساق-

سياساتهدف
.)4 المبدأ( الصندوق

الـسيادية الثروةصندوقبيانات عنالكليةقتصاديةالاالبياناتمجموعاتتضمين-
.)5أالمبد( الاقتصاديةالسياسةتحليللتسهيل

.66مرجع سبق ذكره،ص،اقتصاديات الثروة السيادية،و آخرون،اودايبرداس:المصدر

1عناصر المبادئ التي تتناول القضايا الرئيسيةلقضايا الرئيسية

الأمةثروةإدارة
ستراتيجياتالاتساعد

والأطرالقويةالاستثمارية
المخاطرلإدارةالمتينة
إدارةسوءمنالوقايةعلى

أداءوتدنيلأموال،ا
الحافظات

:خلالمنالسياديةالثروةصندوقأداءتعزيز
؛) 18المبدأ ( منضبطة  بخطة استثماريةالالتزامتظهرواضحةاستثماريةسياسة-
الاسـتثمارية في الممارسـات الواجـب والاحتياطوالحذرةوالمهارالعنايةتوخي-

؛) 19المبدأ ( السيادي  لصندوق
صـندوق لالـسياسة  الاسـتثمارية  معيتماشىنحوعلىالملكيةحقوقإعمال-

؛) 21المبدأ( السيادي 
المبـدأ  ( السيادي عمليات صندوقفيالمخاطرإدارةوالأصول،لتحديدقويإطار-

؛) 22
ومنهجـه ،السياديالاستثمارية لصندوقالسياساتتوصيفعنعلنالإفصاحا-

للمـساءلة  تعزيـزا )سلفا( الملكيةحقوقأعمالوإدارة المخاطر،إطارإزاءالعام
.)22و21 و18 المبادئ(

67-66ص ص–قضايا لصناع السياسات،مرجع سابق الذكر –اقتصاديات الثروة السيادية –داس، و آخرون  اودايبر-1
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التجاريالسلوك
المتلقيةالبلدانتود

للاستثمارللاستثمارات
صناديقأنمنتتأكدأن

تستثمراديةالسي
أاوتجاري،سأساعلى

أهدافتحقيقتتوخىلا
فيالاستثمارأوسياسية
ديداتعتبرمجالات
.الوطنيللأمن

أنبـش للاسـتثمار المتلقية للاستثماراتالبلدانطمأنةإلىالسياديصناديقترمي
:خلالمنالتجاريتوجهها

الصلة،ذاتالماليةوالمعلوماتها،حوكمتأطروسياسااأهدافعنعلناالإفصاح-
؛) 16و2 المبدآن( وماليةاقتصاديةاعتباراتعلىاستثماراا ترتكزأنلإظهار

المبدآن( المخاطرحسبالمالي المعدلالعائدتعظيمغيرأهدافتحقيقعنالإحجام-
؛) 19و4
الشركاتإدارةمجالسوالتمثيل فيالتصويتإزاءالعاممنهجهاعنعلناالإفصاح-

الشركات لالهذهالاستراتيجيالتوجهعلىتأثيرهاأنللتأكد منتستثمرهاالتيالعامة
).21المبدأ( حوكمتهاأطريقوض

67-66اودايبرداس، و آخرون، مرجع سبق ذكره،ص ص: المصدر

عناصر المبادئ التي تتناول القضايا الرئيسيةالقضايا الرئيسية
فيالعادلةالمنافسة

آخـرون  مستثمرونالأسواق يهتم
الصناديق السياديةحصولبعدم
انخفاض مثلعادلة،ميزة غيرعلى

نتيجة للضماناتالمالرأستكلفة
من بهتتمتعلماأو نتيجةالحكومية،

.على المعلوماتالحصولفيأفضلية

منوذلكلأسواق،افيعاليةغيرميزةعلىالحصولبعدمالسياديةالصناديقتلتزم
:خلال

المبـدأ ( المضيفالبلدالسارية فيواللوائحوالقوانينالقواعدجميعوتطبيقاحترام-
15.(

النفـوذ منأو الاستفادةمتميزةمعلوماتعلىللحصولالسعيعنلإحجاما-
).20المبدأ ( ملائم   غيرنحوعلىالحكومي

المالية أسـهمت استقرار الأسواق
في مـؤخرا الـسيادي صـناديق 
ضـخ خلالمنالماليالاستقرار

التي الماليةفي المؤسساتالمالرأس

:خلالالمالية منلأسواقااستقرارالسياديةتعزز الصناديق
لـسياستها والعناصـر  الرئيـسية  الـصلة ذاتالماليةالمعلوماتعنالإفصاح-

للمخـاطر انكـشافها ومـدى المخاطر،استعدادها لتحمللإيضاحالاستثمارية
؛) 18و17المبدآن( لأصولاومسارات تخصيص
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للنظـام  أهميـة علـى تنطـوي 
ذلك فـإن ومع.كلهالاقتصادي
فيأو المزعومةالحقيقيةالتحولات
عملياتفيالأصولتخصيصات
لصناديق الثروةواضحةكبيرة وغير

تقلباتأن تحدثيمكنالسيادية،
تـصنيفات  وفيسواق معينـة أفي

.الأصول

بـالتعرض تتعلـق تدابير أخرىعنلإفصاحاأوالماليالرفعاستخدامتوصيف-
؛) 18المبدأ( الماليةللمخاطر

وحمايـة سياستها الاسـتثمارية، معتتماشىبطريقةالتصويتيةحقوقهاممارسة-
؛) 21المبدأ(للاستثمارات الماليةالقيمة

؛) 22المبدأ( المخاطرنظام لإدارةإقامةووسليمةشفافةبصورةالتشغيلمراقبة-

إزاء التمويل،وقواعـد السياديةالثروةلصندوقالعامالمنهجبشانواضحةقواعد4 المبدأيتضمن
الـصندوق بين أنـشطة الاتساقعلى ضمانالمبدأهذاويساعد.علناعنهاوالإفصاحوالإنفاق،السحب

الاستثمار،إدارةعلىالقائمينيساعدأنبهالتنبؤيمكنشان وضع إطارومن.وأهدافهاالميزانيةوعمليات
.المـساءلة يـدعم القواعدهذهنشرأنكما.الأفقالمتسعوالاستثمارالمدىبالتفكير البعيدلهميسمحإذ

العامابمنهجهالمتعلقةالقواعدأوالسياساتعنعلناستفصحالسياديةالثروةصناديقأنعلىالمبادئوتنص
للماليـة الكليةالشفافيةلأغراضذلكفائدةمنالرغموعلى.و الإنفاقوالسحبالتمويلعملياتإزاء

أيـضا ينبغـي العامة،الماليةشفافيةأنبشالدوليالنقدصندوقمدونةفيالمبينالنحوعلىبلد،فيالعامة
وإطارالسياديةالثروةصندوقبينالروابطىعلالوضوحإضفاءالسياديةالثروةلصناديقالحكوميينللملاك
.الحكومةمعالسياديةالثروةصناديقبتعاملاتالمتعلقةالبياناتونشرالأجل،المتوسطالميزانية

الكلية،الاقتصاديةالبياناتمجموعاتفيلإدراجهاالوطنيةالإحصاءاتلوكالاتالبياناتتوفيرإن
تـشمل كاملةبياناتعلىالحصولمنلآخريناوالمستعمليناساتالسيصناعيتمكنلكيمهمةمسألة

لبلدالاقتصاديلأداءاعنالمتاحةالمعلوماتدقةذلكوسيكفل) 5المبدأ( السياديةالثروةصناديقعمليات
علىأدرجتقدالسياديةالثروةصناديقعنالمتاحةالمعلوماتكانتإذامالآناحتىدائمايتضحولم. ما
تزويـد ضـرورة علىصراحةسانتياغومبادئوتنص.الكليةالاقتصاديةالبياناتمجموعاتفيدقيقونح

الإحـصاءات وكالاتتشجيعالدوليالنقدصندوقويعتزم.الصلةذاتبالبياناتالإحصاءاتوكالات
.1الغرضلهذاقاتحقيمعهاوسيتعاونالكلية،الاقتصاديةالبياناتمجموعاتفيالبياناتهذهإدراجعلى

.68-67صاودايبرداس، و آخرون،مرجع سبق ذكره،ص-1
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الإطار المؤسسي وهيكل الحوكمة:ثانيا

والجهازالجهة المالكةوظائفبينيفصلالذيالمحوروهوالحوكمةوهيكلالمؤسسيالإطاريضم
وبمـا الثروة الـسيادي صندوقإدارةفيالتشغيليةالاستقلاليةتسييرإلىيؤديمماالإدارةوفريقالحاكم
الاستثماروتعمل سياسةسياسي،تدخلدونالاستثماريةالعملياتوتنفيذستثمارالاقراراتاتخاذيكفل

.1منضبطةاستثماريةوممارساتاستثماربخطةالصندوقالتزامإظهارعلىالواضحة

مـن المبادئ مستمدهذهوبعض.بينهاوالفصلالسلطاتتوزيع،16 و9 و6 المبادئتناولت-
للدولـة، المملوكةالمنشآتحوكمةالاقتصادي بشانالميدانفيوالتنميةعاونالتلمنظمةالتوجيهيةالمبادئ
صندوقمالكبينوتقسمهاللمسؤولياتفارقةحدوداالمبادئهذهوتضع.التشغيليةالاستقلاليةتعززوالتي

المؤسسيةلهياكلامراعاةيمكنهابحيثالمرونةمنالمبادئوهذه.إدارتهوالحاكمة،وهيئاتهالثروة السيادية،
قانونيـة كياناتشكلفيأنشئقدالصناديقبعض هذهأنذلكومثالالسيادية؛الثروةلصناديقالمختلفة
)اعتباريـة ( قانونيـة شخـصية بـدون للأصولمجموعاتشكلفيالآخرالبعضأنشئبينمامنفصلة،

.المبادئلهذهالمصاحبةالتعليقاتفيالاختلافاتهذهمنفصلة،وترد

علـى وتـنص ا،المعترفالوطنيةأوالمحاسبيةللمعاييرطبقاوالمراجعةالمحاسبةعملياتالمبادئتغطي-1
للمراجعـة وإجراءاتمعاييروجودبضرورةالمبادئوتسلم.نشرهتشترطلاولكنهاسنويتقريرإعداد

ومـا سـنوي تقريرعدادإو،)12 المبدأ( للحساباتمستقلخارجيمراجعووجودالداخلية،الدقيقة
أنمنالرغمعلىتقرير سنوي،نشرالمبادئتشجعلاذلك،ومع) 11 المبدأ( ماليةكشوفمنيصاحبه

)22 أالمبد( .والمساءلةالشفافيةأدواتمنمهمةباعتبارها أداةعامباعترافيحظىالنشر

إلىو23 ) المبدأ( ملاكهإلىالسياديةروةالثلصندوقالخاصةالماليةالمعلوماتإبلاغعلىالمبادئتنص-2
عنعلناالإفصاحأيضاالمستحسنمنولكن،) 15المبدأ( للاستثماراتالمتلقيةالبلدانفيالتنظيمهيئات

عـن علنالإفصاحاالسياديةالثروةلصندوقينبغيالمبادئ،لهذهوطبقا.أوسعنطاقعلىالمعلوماتهذه
فيالعائدمعدلاتوكذلكالقياسية،والقواعدلأصول،اتخصيصذلكفيبماالصلة،ذاتالماليةالمعلومات

الماليةالمعلوماتمنأخرىمجالاتتغطيلاالمبادئولكن17) المبدأ( الاقتضاءعندملائمةتاريخيةفترات
الخاضـعة لأصـول احجمعنوالمعلومات،المراجعةالماليةالكشوفمثلالسيادية،الثروةصندوقعن

ئر،مرجـع سـبق   بوفليح نبيل،دور صناديق الثروة السيادية في تمويل اقتصاديات الدول النفطية الواقـع والأفـاق مـع الإشـارة إلى حالـة الجزا            -1
.149ذكره،ص
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صندوقيراهماعلىبناءعلانيةالمعلوماتهذهستقدموالمالي؛والرفعالمالية،المشتقاتواستخدامللإدارة،
صـناديق بعـض أنأيضابهالمسلمومن.طلبهاعلىبناءالتنظيمهيئاتإلىسراتقدمأوالسيادية،الثروة
ذاتالمعلومـات عنالإفصاحمنتتمكنلكيالوقتمنمزيدإلىتحتاجقدأةالنشحديثةالسياديةالثروة
معلوماتمنتتطلبهأنللمبادئينبغيماالدوليةالعملمجموعةناقشتوقد) 17المبدأ(فيالمذكورةالصلة
.علناعنهاالإفصاحيتعينمالية

فيقررتاأإلاالدولية،العملمجموعةإطارفيالنظروجهاتفيالواضحالتباينمنالرغموعلى
التوجـه لإيـضاح تكفيملائمةماليةمعلوماتتقديميتجاوزألاينبغيالعلنيالإفصاحأنالمطافاية

.1السياديةالثروةلصندوقوالماليالاقتصادي

إطار الاستثمار وإدارة المخاطر:ثالثا

خاطر والكشف عـن    يطالب صناديق الثروة السيادية باستخدام الأطر الملائمة للاستثمار وإدارة الم         
السياسة الاستثمارية، ويجب أن يتمتع صندوق الثروة السيادية بإطار لتحديد مخاطر عمله وتقديرها وإدارا،        

2ولقياس أدائه الاستثماري باستخدام معايير نسبية أو مطلقة

الـصناديق لهذهالاستثماريةالسياساتأنبشالوضوحمنمزيدتحقيقإلىاالهذافيالمبادئترمي-1
سياسةوجودعلىالمبادئوتنص.الملكيةحقوقسةممارأنبشسياسااوكذلكالمخاطر،لإدارةوأطرها

الـسياسة أنعلـى أيـضا دأالمبهذاوينص)18.المبدأ( السياسةلهذهتوصيفونشرسليمة،استثمارية
التيالمحددة، والمخاطرأهدافهمعوالاتساقبالوضوحتتسمأنينبغيالسياديةالثروةلصندوقالاستثمارية

أنوللـصندوق، الحاكمةالهيئاتأوالهيئةأوالمالكةالجهةحدداحسبمالها،تحملهودرجةلهايتعرض
فإنهالاستثمارية،سياستهيحددإذالسياديةالثروةصندوقأنو.الحافظةلإدارةسليمةمبادئعلىترتكز
بسياستهالسياديةالثروةصندوقيسترشدأنوينبغي.ومنضبطةملائمةثماريةاستخطةعنبالمساءلةيلتزم

.الماليللرفعاستخدامهوإمكانيةالماديةللمخاطرانكشافهمدىتقنينفيالاستثمارية

.وماليـة اقتـصادية أسسإلىاستناداتعملأنالسياديةالثروةلصناديقينبغيأنهعلى19 المبدأينص-2
حـسب المعـدل الماليالعائدتعظيمإلىالسياديةالثروةلصندوقالاستثماريةالقراراتدفأنوينبغي

.69-68صاودايبرداس، و آخرون،مرجع سبق ذكره،ص-1
.150عبد السلام بريزة،مرجع سبق ذكره،ص-2
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المتلقيةالبلدانفيالخواطردئةإلىالرئيسيالالتزامهذاويرمي.الاستثماريةسياسةمعيتوافقبماالمخاطر
.للاستثمارات

الثروةصندوقفيالتصويتسياساتعنعلناصاحبالإفتتعلقالتيالحاسمةالقضيةأيضاالمبادئتتناول-3
التصويت،إزاءمناهجهاعنومقدما،علنا،الإفصاحإلىالسياديةالثروةصناديقالمبادئوتدعو.السيادية

إفـصاح أييتركأنينبغيولكنالملكية،حقوقممارسةفياتسترشدالتيالرئيسيةالعواملذلكفيبما
سجلاتعنأن الإفصاحمنالرغموعلى.السياديةالثروةصندوقلتقديرالفعليتالتصوينسقعنلاحق

مـع يتمشىالسياديةالثروةلصندوقالتصويتيالنسقكانإذامماالتحققعلىيساعدأنيمكنالتصويت
تسـجلا عـن علنابالإفصاحالالتزامأنالدوليةالعملمجموعةأعضاءمنعددرأىفقدالمعلنة،النوايا

التحوط،صناديقمثل( أخرىاستثماريةمؤسسيةلكياناتفهمهمحسبمطلوبهومايتجاوزالتصويت
سياساتعنلإفصاحاأنعلىالدوليةالعملمجموعةأعضاءاتفقذلكومع.)الخاصةلأسهماصناديقو

اقتـصادية معاييرلىإتستندالسياساتأنيوضحلكيالشفافيةمنكافيةبدرجةيتسمأنينبغيالتصويت
.ومالية

نحوعلىالمبادئتطبيقتقيمأنوالحالية،ترتيبااتراجعأنعلىالسياديةصناديقونحثنشجعونحن-4
.ثالـث طرفبواسطةوالتحققالذاتي،التقييمالمراجعةلهذهالمتاحةالخياراتتشملو) 24المبدأ (منتظم

.1القضيةذههأنبشالعملمتابعةالضروريمنوإن

أهداف مبادئ سانتياغو:المطلب الثالث

مفيـدة  السياديةالثروةصناديقاستثماراتبأنالدوليةالعملمجموعةتدرك:سانتياغومبادئأهداف-
البرهنة المهممنيكونسوفالغرضولهذاالدولية،الماليةللأسواقبالنسبةالوقتنفسفيالأهميةوبالغة
مقامـة  السياديةالثروةصناديقترتيباتأنعلىالدوليةالماليةوللأسواقالمستقبلةالبلدانوالمالكةللبلدان

تقوم سنتياغومبادئفإنولذلكومالي،اقتصاديأساسعلىترتكزاستثمارااوأنسليمة،أسسعلى
:السياديةالثروةلصناديقالتاليةالإرشاديةالأهدافعلى

.والاستثماراتالأموالرؤوستدفقوبحريةمستقرعالميماليبنظامالاحتفاظعلىالمساعدة-

.فيهاتستثمرالتيالبلدانفيالمطبقةوالإفصاحالتنظيممتطلباتبكافةالالتزام-

.70اودايبرداس، و آخرون،ص-1
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.العائدواعتباراتوالماليةالاقتصاديةالمخاطرضوءفيالاستثمار-

المخاطرإدارةوسلامةالملائمةيليةالتشغالضوابطيكفلللحوكمةوسليمشفافهيكلإرساء-

.1والمساءلة

.السياديةالثروةصناديقلطبيعةالدوليةالماليةوالأسواقالمتلقيةوالبلدانالموطنبلدانفهمتعميق-

والمؤسساتوالمتلقيةالمالكةللبلدانالصناديقتحققهاالتيوالماليةالاقتصاديةالمنافعاستمرارضمان-

.الاقتصادية

.04مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية،مرجع سبق ذكره،ص -1
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:خلاصة الفصل

ا هو أن موضوع صناديق الثروة السيادية بدأ الإهتمام،ما يمكن إستخلاصه مما جاء في هذا الفصل
تعرف هذه الصناديق على أا صناديق اسـتثمار ذات أهـداف            ،أكثر في بداية خمسينيات القرن العشرين     

و عمليـات   ،لية العامـة والميزانيـة الدولـة      فوائض الما  ،يتم إنشائها من عمليات عوائد المحروقات      ،محددة
صـناديق   ،صـناديق تنميـة    ،التخصيص، هذه الصناديق تختلف كلا حسب أغراضه سواء صناديق ادخار         

.احتياط وصناديق استقرار العائدات

الخارجيـة الصدماتخطرمنالعامةوالموازنةالاقتصادحمايةدف صناديق الثروة السيادية إلى 
طريقعنالأجيالبينالثروةتوزيععدالةمبدأتحقيقو ،مداخيل الصادراتفيالحادةقلباتالتعنالناتجة
التقليلوبالتاليالبلدمداخيلتنويع،وتقوم باستثمار مدخراا وذلك لالقادمةللأجيالالموجهالادخارتعظيم

سياسـية سـتراتيجية إأهـداف تحقيق، كما تعمل علىمتجددةالغيرالسلعصادراتعلىالاعتمادمن
.واقتصادية

قام صندوق النقد الدولي من خلال مجموعة العمل الدولية بالعمل على إيجاد مبادئ دولية موحـدة                
للكيفية تسيير هذه الصناديق من قبل الدول المالكة والدول المتلقية لاستثماراا تلك الصناديق  أطلق علـى                 

والعمليـات ونظـام الحوكمـة  المؤسسيالإطاردعمإلىسنتياغو و التي دفالمبادئ بمبادئهذه 
وراء سياسـاا الخـاص بـالغرض تسترشدوالتيالثروة السيادية صناديقعليهاتقومالتيالاستثمارية
هذه المبادئنشريساعدأنالمتوقعومنسليم،كلياقتصاديإطارإقامةمعوتتوافقالمقررةوبأهدافها

توجه اقتصاديلهاكياناتباعتبارهاالسياديةالثروةصناديقحولالسائدلفهماتحسينعلىوالممارسات
.المستقبلةوالبلدانالمالكةالبلدانمنكلفيومالي



الثـل الثـالفص

ل ـة صندوق ضبط الموارد في تمويـفعالي
وضبط الموازنة العامة في الجزائر
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:دـتمهي

لدول الشديدة الارتباط بالنفط لذلك فهي معرضة لـصدمات خارجيـة           تصنف الجزائر ضمن ا   
النفط في وفي نفس السياق ساهم الارتفاع القياسي لأسعار،دورية نتيجة تبيعيه المفرطة لقطاع المحروقات 

في تسجيل فوائض مالية معتبرة لم تشهدها البلاد منذ عدة عقـود، إن هـذا   2008-2000الفترة 
قيام العديد من دول العالم بتأسيس صناديق ثروة سيادية لاستغلال تلـك الفـوائض      الارتفاع تزامن مع  

.المالية المحققة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية وزيادة مستويات التبادل التجاري العالمي

استنادا إلى تجارب بعض الدول التي تعتمد ميزانياا على إيرادات المحروقات قامـت الجزائـر               
امتصاص الفوائض الماليـة   حددت مهمته أساسا في    ،ء صندوق خاص سمي بصندوق ضبط الموارد      بإنشا
ا في شكل احتياطات لمواجهة الصدمات الـسلبية الـتي   دمات الإيجابيـة والاحتفاظة عن الصالناتج

ثر علـى   والذي بـدوره يؤ   ،الجزائري والناتجة عن ايار أسعار النفط في المستقبل        الاقتصاديتعرض لها   
الميزانية الدولـة

وتطرقنا في هذا الفصل إلى دراسة  صندوق ضبط الموارد الجزائري من خلال دراسة    الأسـباب                   
و من ثم الجزائرفيالعامةالموازنةالمميزات التي تتصفوو الخصائصالتي أدت إلى إنشاء هذا الصندوق

.احه في تحقيق الأهداف المحددة لهتقييم فعالية هذا الصندوق من خلال تقييم مدى نج
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.المواردضبطتقديم عام لصندوق: الأولالمبحث
المدفوعاتوميزانالعامةالموازنةشملتمعتبرةماليةلفوائضالجزائربتحقيق2000 سنةتميزت

الموازنة رصيدقحقحيثالسنة،نفسخلالالعالميةالأسواقفيالمحروقاتلأسعارالهامالارتفاعبسبب
1213،2 إلىالبتروليةالجبايةإيراداتارتفاعنتيجةجزائريدينارمليار400 :بقدرفائضالعامة

للدولةالعامةالموازنةاستقرارعلىالحفاظفيواستعمالهاالفوائض،هذهاستغلالأجلومنمليار دينار،
صندوقتأسيسالحكومةقررتوالبعيد،المتوسطالمدىعلىالنفطأسعاريميزالذياليقينبالنظر لعدم

تقديراتيفوقالذيالبتروليةالجبايةإيراداتفائضامتصاصعلىيعملالبتروليةالجبايةلضبط إيرادات
التكميلـي الماليةقانونخلالمنالصندوقهذاتأسيستموقدسنويا،إعدادهيتمالذيقانون المالية

الصندوقأنعلماالصندوقعملومجالوأهدافنوعحددالذي،2000 جوان27 صدر فيالذي
ومميـزات خـصائص بعضيليوفيما،20062و 20041سنتيخلالمهمةخضع لتعديلاتقد

.3الصندوق

المواردضبطصندوقماهية: المطلب الأول

تعريف صندوق ضبط الموارد:الفرع الأول

وتم الخاص،التخصيصإلى حساباتوبالضبطةللخزينالخاصةالحساباتإلىينتميصندوقهو
-2000بناء على القانون رقم      2000من قانون المالية التكميلي     104إنشاء الصندوق بمقتضى المادة     

، وينصص القانون على    2000المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة       2000جوان   27المؤرخ في    02
ويقيـد  ) بعنوان صندوق ضبط الموارد 302-103رقم  يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص       (أنه  

:في هذا الحساب

في باب الإيرادات-1

.فوائض القيم الجبائية الناتجة عن مستوى أعلى لأسعار المحروقات عن تلك المتوقعة ضمن قانون المالية-

.كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بسير الصندوق-

.2004المتضمن قانون المالية لسنة 2003ديسمبر 28الموافق لـ 1424ام ذي القعدة ع04المؤرخ في 22-23قانون رقم -1
.2006المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006جويلية 15الموافق لـ 1427جمادى الثانية عام 19المؤرخ في 04-06أمر رقم -2
 ـ 1421ربيع الأول عام 24المؤرخ في 02-2000، قانون رقم 2000من قانون الميزانية التكميلي لسنة       10وفقا للمادة    -3 27الموافق لـ

.2000، والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2000جوان 
.07،ص37،العدد2000جوان 27:الموافق لـ1421ربيع الأول 25الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،-4
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في باب النفقات -2

. لميزانية المحددة عن طريق قانون المالية السنويضبط نفقات وتوازن ا-

.تخفيض الدين العمومي-

.إن الوزير المكلف بالمالية هو الأمر الرئيسي بالصرف الرئيسي هذا الحساب

.تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم

الصندوقأهداف:الفرع الثاني

لمستوىالجباية البتروليةإيراداتانخفاضعنالناتجللدولةالعامةالميزانيةعجزتمويلفيتتمثل
.العموميةالمديونيةحجمتخفيضوالمالية،قانونتقديراتمنأقل

الصندوقعملمجال: الفرع الثالث

فيالرئيـسية تتمثـل  الوظيفـة أنباعتبارالبلدداخلأساسايتركزالصندوقعملمجالإن
مستوى الموازنةعلىمستقبلايحدثقدعجزأيلتمويلواستعمالهابتروليةالالجبايةفوائضامتصاص

خلالنمالبلد خارجيمتدالصندوقعملمجالأنالعلممعالمحروقات،أسعارايارنتيجةللدولةالعامة
.الخارجيةالعموميةالمديونيةوتخفيضسدادفيالمركزيالبنكمعبالتنسيقمساهمته

الصندوقعلىأدخلتالتيالتعديلات:المطلب الثاني

للـصندوق  المسيرةالقواعدبعضتعديلتممهمة حيثتطوراتالمواردضبطصندوقسجل
:التاليةالعناصرشملت2006-2004سنتي خلال

1الصندوقتمويلمصادر:الفرع الأول

 ـالموجهة للتسييرالجزائربنكتسبيقات2004 لسنةالماليةقانونأضاف للمديونيـة شطالن
الحكومةشروعمعالتعديل تزامنهذاأنالعلممعالصندوق،تمويلمصادرمنمصدرالتكونالخارجية

العمليـة هـذه تـتم السنة حيثنفسفيالخارجيةالعموميةللمديونيةالمسبقالدفعسياسةتنفيذفي
.الصندوقالمركزي إلىلبنكامنالمقدمةالتسبيقاتإلىبالإضافةالصندوقمواردعلىبالاعتماد

والمتـضمن قـانون الماليـة لـسنة     2003ديسمبر 28الموافق لت 1424ذي القعدة 04المؤرخ في 22-23من قانون 66وفقا للمادة    -1
2004.
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الصندوقأهداف:الفرع الثاني

التـالي  النحوليصبح علىللصندوقالرئيسيالهدف2006 لسنةالتكميليالماليةقانونعدل
يبينالتعديلهذاإن) جزائريدينارمليار740 عنالصندوقرصيديقلأندونالخزينةعجزتمويل(

لمالعجـز سببكما أن،1العموميةالخزينةعجزتمويلليشملوسعقدالعامةالموازنةعجزتمويلبأن
قـانون من تقديراتأقلمستوىإلىالبتروليةالجبايةانخفاضفييتمثلالسابقالسببأنباعتباريحدد
الموازنةوبالتاليالخزينة العموميةيشملعجزأيتمويلفييتمثلالصندوقهدفأنيعنيماوهو،المالية

740 عنيقللاأنالصندوق يجبرصيدأنإلىبالإضافةالعجز،هذاسببكانمهماللدولةلعامةا
علىالحكومةرغبةما يؤكدوهوتجاوزه،يمكنلاالصندوقلنفقاتسقفتحديديعنيممادينارمليار
.البعيدىالمدللدولة علىالعامةالموازنةوضبطلتعديلمستدامةأداةالمواردضبطصندوقجعل

المواردضبطصندوقإنشاءمبررات:المطلب الثالث

2:إلىتقسيمهايمكن

داخليةمبررات:الفرع الأول

المحروقاتالقوي بقطاعارتباطهنتيجةخطيرةهيكليةإختلالاتمنالجزائريالاقتصاديعاني
:مستوياتلثلاثوفقاالاقتصادعلىتأثيرهيظهرالذي

النـاتج  منمعتبرةنسبةالمحروقاتقطاعيشكل:الاقتصاديالنمومعدلعلىوقاتالمحرقطاعتأثير-1
الـذي  النمـو بمعدلكبيربشكليتحددالجزائرفيالاقتصاديالنمومعدلأنيعنيمماالإجماليالمحلي

.المحروقاتقطاعيسجله

الرئيـسي  المـورد اتالمحروققطاعصادراتتشكل:المدفوعاتميزانعلىالمحروقاتقطاعتأثير-2
فـإن  المـدفوعات لميزانالرئيسيةالمكوناتأحديمثلالتجاريالميزانأنوبماالجزائر،فيالصعبةللعملة
.الدوليةالأسواقفيالمحروقاتأسعاربمستوياتأساسامرتبطالأخيرهذاتوازن

الدولـة العامـة الموازنةرصيدالعموميةالخزينةرصيديضمحيثالعامةالموازنةرصيدمفهوممنأوسعالعموميةالخزينةرصيدمفهومإن-1
للخزينةالخاصةالحساباتأرصدةلاسيماالعموميةالخزينةتقوم االتيالعملياتأرصدة مختلفإلىبالإضافة

الأكاديميـة للدراسـات الاجتماعيـة    مجلـة  بوفليج نبيل، فعالية صناديق الثروة السيادية كأداة لتسيير مداخيل الـنفط في الـدول العربيـة،             -2
.84-83، ص ص2010، 4،العددوالانسانية
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لإيرادات العامةالرئيسيالموردبتروليةالالجبايةتعد:للدولةالعامةالموازنةعلىالمحروقاتقطاعتأثير-3
النفط علىأسعارتسجلهاالتيبالتغيراتمباشربشكلللدولةالعامةالموازنةتأثرإلىيؤديمماللدولة

للدولةالموازنة العامةبواسطةيتمللدولةالعامةالاقتصاديةالسياساتتمويلأنباعتبارو،العالميالمستوى
السياساتتنفيذ مختلفواستمرارلاستقرارالرئيسيالمحدديعدالمحروقاتقطاعأداءأنالقوليمكنفإنه

.الجزائرفيالاقتصادية

وصـدمات لأزمـات تعرضـه إلىيؤديالمحروقاتقطاعبأداءالجزائريالاقتصادارتباطإن
مـن  التسعيناتترةفغاية ايةإلىتداعياااستمرتالتي1986 سنةأزمةغرارعلىدوريةخارجية

هـذا  ومن،النفطأسعاريارابسبالمحروقاتقطاعأداءتراجعإلىسببهايرجعوالتيالعشرين،القرن
علـى  تعمـل آليةاستحداثالحكومةرغبةفيتكمنالمواردضبطصندوقإنشاءمبرراتفإنالمنطلق
من يمكنهاالذيالأمرللدولةالعامةازنةالمواستقرارعلىالحفاظوبالتاليللدولةالعامةالإيراداتضبط
الاقتـصاد  لهـا يتعـرض التيالصدماتحدةمنالتخفيفثمومن،الاقتصاديةسياساامختلفتنفيذ

.الجزائري

:فيتتمثل:خارجيةمبررات:الفرع الثاني

لتأثرها بمجموعةربالنظاستقرارهابعدمالنفطأسعارتتميز:العالميةالأسواقفيالنفطأسعارتقلبات-1
بينها الجزائرمنالنفطيةالدولاقتصادياتتعرضإلىيؤديماوهووالسياسيةالاقتصاديةالعواملمن

.العالميةالأسواقفيالمسجلةالأسعارمستوياتحسبسلبيةأوإيجابيةلصدمات

-1996فتـرة   الفيالنفطبأسعارالمرتبطةالاقتصاديةالمؤشراتبعضتطور):1-3(جدول رقم 
أمريكيدولار:الوحدة2000
19961997199819992000السنوات

21.719.512.91828.5متوسط سعر البرميل من البترول الجزائري

4.135.691.513.3612.31رصيد الميزان التجاري 

11.2400-101.2-100.181.5)مليار دينار جزائري(رصيد الموازنة العامة 
SOURCE: IMF COUNTRY REPORT، ALGRIA STATISTICAL APPENDIX، 2001، 2005.

سجل المثالسبيلفعلى،النفطأسعارتميزالتيالحادةالتقلباتمدى)1-3(رقمالجدوليبين
دولار 19.5من لينتقل1998، 1997سنتي بينحاداانخفاضاالجزائريالبترولمنالبرميلسعر

سنتي بينالبرميلسعرفيارتفاعسجلالمقابلفي%33.84وبنسبة دولار12.5إلى أمريكي 
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إن%120.93بنسبة زيادةيمثلمادولار28.5إلى دولار12.9من لينتقل2000و 1998
:صدمتينإلىالجزائريالاقتصادتعرضإلىالتذبذبات أدتهذه

التجاري الميزانرصيدتسجيلخلالمنضحيتماوهو1998سنةخلالسلبيةالأولىالصدمة-
العامةالموازنةرصيدأنكما1997سنة خلالالمسجلالرصيدعن%73.46بنسبة لانخفاض

.جزائريدينارمليار101.2بقيمة سجل عجزا

عن%266.7بنسبة التجاريالميزانرصيدارتفعإذ2000سنة فيسجلتإيجابيةالثانيةالصدمة-
مليار 400بقيمة قياسيافائضاسجلالعامةالموازنةرصيدأنكما1999سنة فيلمسجلاالرصيد

المتوسط الطويلالمدىعلىالنفطأسعاريميزالذياليقينعدمظلوفيالواقعهذاوأمام،جزائريدينار
عن الناتجةالماليةالفوائضلامتصاصكأداةيستعملخاصصندوقاستحداثالحكومةقررت

لها يتعرضالتيالسلبيةالصدماتلمواجهةاحتياطاتشكلفيوالاحتفاظ االإيجابيةصدماتال
. مستقبلاالنفطأسعاريمسقدايارأيعنوالناتجةالجزائريالاقتصاد

في هذاالأحدثالجزائرتجربةتعد:النفطيةالدولبينالسياديةالثروةصناديقإنشاءفكرةرواج-2
إيران، وبالتاليالمتحدة،العربيةالإماراتالكويت،غرارالنفطيةالدولبعضبتجاربارنةمقاال
فكرة إنشاءورواجلانتشارحتميةنتيجةهوالجزائرفيالمواردضبطصندوقتأسيسأنالقوليمكن
منفادةللحكومة بالاستيسمحالدولهذهتجاربتعددأنكما،النفطيةالدولبينالصناديقهذهمثل

.الاهذافيالرائدةالتجارب

النفطيةالبلدانبعضفيالسياديةالثروةصناديقإنشاءفترات): 2-3(جدول رقم 
الصندوقإنشاءسنةالصندوقالبلد

1953الكويتيةالاستثمارهيئةالكويت
1976للاستثمارظبيأبوهيئةالمتحدةالعربيةالإمارات

1983للاستثماربرونايوكالةبرونايمملكة
1990الإجماليالحكوميالمعاشاتصندوقالنرويج

1999النفطيالاستقرارصندوقإيران
2000المواردضبطصندوقالجزائر
2000الاستقرارصندوقروسيا

2000الوطنيالنفطصندوقكازاخستان
2005القطريةالاستثمارهيئةقطر

،ماعيـة والانـسانية  نبيل، فعالية صناديق الثروة السيادية كأداة لتسيير مداخيل النفط في الدول العربية، الأكاديمية للدراسـات الاجت      بوفليج:المصدر
.84، ص04،2010العدد
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لهذه موحدنموذجوجودبالضرورةيعنيلاسياديةثروةلصناديقالنفطيةالدولتأسيسإن
وهيكل أهدافالخصوصوجهعلىتشملالدولتجارببينفاتاختلاوجوديلاحظإذالصناديق،

مصدر هوبينهاالمشتركالعاملأنإلاالصناديق،لهذهالمعتمدةالرسميةالتسمياتوحتىعملوآليات
التجارية المبادلاتأوالنفطأسعارارتفاعنتيجةالمحققةالماليةالفوائضفيأساسايتمثلالذيتمويلها

.العالميالمستوىعلى
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.الجزائرفيالعامةالموازنةمميزاتوخصائص: الثانيالمبحث
أنإلاعليها،متفقأسسولقواعديخضعمابلدفيالعامةالموازنةتنفيذوإعدادأنالمعلوممن

الموازنةتعدماإذ غالبابلد،بكلالخاصةالاقتصاديةبالظروفالعامةالموازنةتأثرعدميعنيذلك لا
معتتوافقماغالبالهاتحددالتيالأهدافأنكماالبلد،السائدةالاقتصاديةللظروفالعامة وفقا

بخصائصالجزائرفيالعامةالموازنةتتميزالسياقنفسفيوتحقيقها،البلديودالتيالأهداف الاقتصادية
.الموازنةهيكلوالقانونيالإطاركل منتشمل

العامةللموازنةالقانونيةالخصائص:المطلب الأول

المرجعالماليةالمتعلق بقوانينو07/07/19841المؤرخ في 17-84رقم القانونيعتبر
مفهومهاحيثللدولة منالعامةالموازنةماهيةالقانونهذاحددإذالجزائر،فيالعامةللماليةالرئيسي

تقديمهاخلالالعامة منالموازنةعلىقانونيةصبغةأضفىأنهكماوتنفيذها،إعدادهامراحلمكوناا،
.التشريعيةالهيئةطرفمنسنوياعليهالمصادقةيتمماليةقانونشكلفي

الماليةقانونتعريف:الفرع الأول

مدنيةسنةلكليرخص بالنسبةويقرالماليةقانونفإن17-84من القانون 03للمادةوفقا
تنفيذوالعموميةلتسيير المرافقالمخصصةالأخرىالماليةالوسائلكذاوأعبائها،والدولةمواردمجمل

الأعباءوالمواردطبيعةفي تحديديتمثلالماليةقانونإعدادمنالهدفأنكما،السنويالإنمائيالمخطط
وقتصاديةالاالتنميةفي مخططاتالمسطرةالعامةالتوازناتإطارفيتخصيصهاومبلغهاوللدولةالمالية

كلالماليةقانونيشملكما2والسنوية السنواتالمتعددةالاجتماعية

علىالمصادقةأنإذالميزانية،وضبطوالمعدلالتكميليالماليةقانونوالسنويالماليةقانونمن
تنفيذمرحلةخلالحالهاعلىالسنةأولفيالمفتوحةالإعتماداتتبقىأنيعنيلاالسنويقانون المالية

أوالطبيعيةحتىأوالاجتماعيةأوالاقتصاديةالمعطياتبعضتغيرنتيجةتتغيرأنيمكنهاإنماوالموازنة،
وفقاالعامةالموازنةبتكييفيسمحمعدلأوتكميليماليةقانونإعداديتمذلكأجلمنوكلاهما معا

الفروقاتإجازةوسنةلكلالماليةالنتائجضبطإلىيهدفالميزانيةضبطقانونأنكمالهذه التغيرات،

28عدد الرسميةالجريدةفيالصادرالماليةبقوانينالمتعلق1984جويلية 07هـ الموافق 1404شوال 08المؤرخ في17-84رقمقانون-1
.1984جويلية 10بتاريخ 

.17-84وفقا للمادة الأولى من القانون -2



وق ضبط الموارد في تمويل وضبط الموازنة العامة في الجزائر  فعالية صندالفصل الثالث 

- 104 -

في أيضاأساسيةأداةوالعامةالموازنةتنفيذلمراقبةأداةيعتبركمامتوقعا،كانماوفعلاتنفيذهتمبين ما
.المستقبليةالموازناتوإعدادبياناتتقدير

مبدأ فيالمتمثلةوعالمياول االمعمالمبادئنفسهاهيالجزائرفيالعامةالموازنةمبادئأنيلاحظ-
أقرت إذالعموميةمبدأيخصفيمااستثناءهناأنإلاالعمومية،التوازن،مبدأالوحدة،مبدأالسنوية،

العمليات هذهتكتسيوالنفقاتبعضلتغطيةالمواردتخصيصبإمكانية17-84من القانون 08المادة 
:التاليةالأشكالالحالاتحسب

.الملحقةياتالميزان-

.للخزينةالخاصةالحسابات-

للمساهمات أوالمخصصةالأموالعلىتسريالتيالعامةالميزانيةضمنالخاصةالحسابيةالإجراءات-
.الاعتماداتاستعادة

العامةالموازنةمكونات:الفرع الثاني

الإيراداتمنشكلإذ تت،للدولةالعامةالميزانيةمكونات17-84من القانون 06المادة تبين
التنظيميةوالتشريعيةوفقا للأحكامالموزعةوالماليةقانونبموجبسنوياالمحددةللدولةالنهائيةوالنفقات

.المعمول ا

1للدولةالعامةالإيرادات-1

:يليفيماللدولةالعامةالميزانيةموارد17-84القانون حدد

.الغراماتحاصلوكذاالجبائيالطابعذاتالإيرادات-

.للدولةالتابعةالأملاكمداخيل-

.والأتاوىالمؤداةالخدماتلقاءالمدفوعةالتكاليف-

والهداياوالهباتللمساهماتالمخصصةالأموال-

الفوائد كذاوالعامةالميزانيةمنالدولةطرفمنالممنوحةوالتسبيقاتللقروضبالرأسمالالتسديد-
.عنهاالمترتبة

.30، ص2013ات الجامعية، الجزائر،العامة المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري، ديوان المطبوعالماليةيلس شاوش بشير،-1
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.تحصيلهاعلىالقانونينصالتيالميزانيةحواصلمختلف-

.قانوناالمرخص لهاللدولةالماليةالمساهماتمداخيل-

الحصة المستحقة للدولة من أرباح مؤسسات القطاع العمومي المحسوبة والمحصلة وفق الشروط المحددة --
.في التشريع

:يليفيماللدولةالعامةالنفقات17-84ون من القان23المادة حددت:للدولةالعامةالنفقات

: 1منتتكون:التسييرنفقات

.الإيراداتمنالمحسومةوالنفقاتالعموميالدينأعباء

.العموميةالسلطاتتخصيصات-

.المصالحبوسائلالخاصةالنفقات-

.العموميةالتدخلات-

:2منتتكون:الاستثمارنفقات

.الدولةقبلمنالمنفذةالاستثمارات-

.الدولةقبلمنالممنوحةالاستثمارإعانات-

.بالرأسمالالأخرىالنفقات-

:3منتتكون:والتسبيقاتالقروض

المتخصصة الماليةالمؤسساتوالخزينةتحصلهاالتيالادخارمواردمنتمنحالطويلالمدىعلىقروض-
.الأخرى

.ارالإصدمؤسسةلدىحسمهايمكنمصرفيةقروض-

مراعاةمعالعموميةالمؤسساتوالبنوكوالعموميةالخزينةقبلمنمعبأةخارجيةمساهمات-

.التنظيمطريقعنتحددلإجراءاتووفقاالخارجية،الماليةالتوازنات

.17-84من القانون 24وفقا للمادة -1
.17-84من القانون 35وفقا للمادة -2
.17-84من القانون 42وفقا للمادة -3
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.العموميةللمؤسساتالخاصةالأموال-

.للدولةالعامةالميزانيةمنالاقتضاءعندمساهمات ائية-

للدولةالعامةللموازنةالعامالوضع:الثانيالمطلب 
والاسـتقرار  التـوازن تحقيـق فيللدولةالماليةالسياسةأدواتأهمللدولةالموازنة العامةتعتبر

العامةوالإيراداتالعامالإنفاقحجمفيالتحكمخلالمنيكونالإستقرارتحقيقالإقتصادي، وضمان
عـن عبارةالموازنةعجزإن،1والإنفاقيةالضريبيةالسياسةخلالمنالدخل والثرواتتوزيعوإعادة

أحـدهما شـكليين الموازنةعجزويأخذللدولةالمتوقعةالمتوقعة والنفقاتالإيراداتبينفجوةحدوث
فيالتزايـد تغطيـة علىالعامةالإيراداتقدرةللدولة وعدمالإنتاجيالجهازضعفعنناتجيكون

ناتجافيكونللعجزالثانيالشكلالجزائر، أمابينهامنالناميةالدوليصيبوالذي،العموميةالنفقات
فييظهـر وهـذا العامـة الميزانيـة  فيالعجزهذاتخلقالتيالاقتصاديةالسياساتإحدىإتباععن

.2المتطورة الإقتصاديات
فيالدولةالميزانيةتمثلهلماواعتبارالمحروقات،جبايةإيراداتمنالدولةميزانيةإيراداتتتشكل
إيراداتإجماليمنللميزانيةالنفطيةالإيراداتنسبةيوضح)3-3(رقمفالجدولوانعاشهتمويل الإقتصاد

.الموجهة للميزانية
للميزانيةالموجهةالكليةالإيراداتمجموعمنالنفطيةالإيراداتنسبةيوضح):3-3(رقم جدول

مليار دينار جزائري: وحدة.2013-2009الدولة الفترة 
20092010201120122013مليار دينار(الإيرادات الفعلية لميزانية الدولة 

32412.72905.03979.74184.33678.1إيرادات الجباية النفطية 
1263.31487.81810.42155.02262.8إيرادات الجباية العادية 

3676.04392.95790.16339.35940.9مجموع الإيرادات الميزانية 
66.0161.91%68.73%66.12%65.63%نسبة الجباية النفطية من إجمالي الإيرادات 

.95،ص2014نوفمبر ،، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر2013التقرير السنوي ،بنك الجزائر:مصدر

الإيراداتمنالأغلبتمثلنفطيةالالجبايةإيراداتبأن)3-3(رقم الجدولخلالمننلاحظ
إجماليمن%65.63نسبةالنفطيةالجبايةإيراداتنسبة2009سنةفيبلغتللدولة،الميزانية العامة

.224، صذكرهسبقمرجعدرواسي،مسعود-1
في العلـوم دكتوراه أطروحة(العربي الجزائر،تونس،المغرب،المغربدولفيالإقتصاديالنمووإشكاليةالاقتصاديةالإصلاحاتحفيظ،فطيمة-2

.68، ص2012-2011، الجزائر،)باتنة،غير منشورةجامعةالاقتصادية،
بما فيها حصص أربا المؤسسة الوطنية البترولية -3
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مـن انخفضتمانوعا)3-3(رقمللجدولملاحظتناومنأنهإلاالدولة،المكونة للميزانيةالإيرادات
الدولةللميزانيةالمكونةالإيراداتإجماليمن%61.91نسبةإلىإجمالي الإيراداتمن%65.63نسبة
،النفطيـة الجبايـة الإيراداتعلىالإعتمادمنالتقليلنحوالتوجه الجزائرعنناتجهذا2013سنة

وتنويعتوسيعوكذاالدولةالميزانيةإيراداتفيوحركية فعالةدورلهيكونالإقتصاديالنشاطوجعل
.الضريبيومحاربة التهربالمحروقاتخارجللدخلدرالمالإقتصاديالنشاط

الاقتـصادي زنالتومختلةبأوضاعتبعثالتيالعواملأحدمنللدولةالعامةالميزانيةعجزيعتبر
رصيدلذلك يشهدالمحصلة،الإيراداتعنللنفقاتالكبيرالتزايدعنناتجالموازنتيفظاهرة العجزالعام،

.بالتذبذبتتميزالتيالنفطأسعارمعهذاعجزا متواصللةللدوالعامةالميزانية

)كنسبة مئوية من إجمـالي النـاتج الـداخلي   (يوضح مؤشرات المالية العامة):1-3(الشكل رقم 
.2013-2009للفترة

.87، مرجع سبق ذكره،ص2013التقرير السنوي ،بنك الجزائر:المصدر
مليار 570.3بمقدار شهد عجز كبيرالميزانيةرصيدأنستخلصن،)1-3(رقمللشكلملاحظتنامن
إلىلينخفض 2009سنةفي% 5.55نسبةالمحلي الداخلي للناتجبالنسبةالميزانيةرصيدبلغدينار  حيث

نسبةبلغتقليلة حيثبنسبة2011سنةلينخفض،2010الداخلي سنة المحليالناتجمن0.72%نسبة 
إجماليمنالميزانيةرصيدشهد2012سنةحلولومعأنهإلا،الداخليالمحليلناتجمن ا0.06% العجز
مليار دينار بسبب -718.8حيث قدر رصيد الميزانية ب 6.99%بنسبة  قدرالداخلي  عجزا أكبر الناتج
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لميزانيـة  الداخلي حيث قدر رصيد االمحليمن الناتج1.47%إلىلينخفض العجز مرة أخرى،زيادة النفقات
2013مليار دينار وذلك لرغبة الحكومة في تخفيض العجز الموازني حيـث قامـت في سـنة         -151.2ب  

.مليار دينار7.058.1إلى 2011مليار دينار بعدما وصلت في سنة 6092.1بتخفيض النفقات إلى 
البرامج التنمويـة نتيجةتالإيرادامنأكبربمعدلتزايدتالتيالعموميةالنفقاتتفاقمإلىالعجزهذايفسر

لهاالبرامج خصصتهذهالعليا،والهضابالجنوبمناطقتنميةلدعمجاءت ا الحكومة1الإنعاشوسياسة
.الميزانيةرصيدعلىتأثيرهاوبالتاليكبيرةمبالغ

1- Farid Yaici , la problématique des revenus des Algérie le mal et le remède en
hydrocarbures ou comment les excédents pétroliers ont été transformés en utilités, université

Bejaia,2010,p19
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صندوق ضبط الموارد في تمويل و ضبط ميزانية الدولةتأثير:لثالمبحث الثا

عجزليصبح تمويلللصندوقالرئيسيالهدف2006 لسنةالتكميليالماليةقانونبعد أن عدل
جزائري ومن هذا المنطلق يمكن دراسة دينارمليار740 عنالصندوقرصيديقلأندونالخزينة

:من خلال المطالب التالية.فعالية صندوق ضبط الموارد في ضبط ميزانية الدولة

للدولةالعامةالميزانيةفيالعجزتغطيةعلىواردالمضبطصندوقتأثير:المطلب الأول

:الآتيالجدوللديناالعامةالميزانيةعجزتمويلفيالصندوقبهيقومالذيالدورللتحديد

مليار (2013-2009للفترة الميزانيةللعجزالمواردضبطصندوقتغطيةيوضح): 4-3: (رقمجدول
)دينار جزائري

عيالمرجالنفطسعرالسنوات
إعـداد المعتمد لدى

دولار للبرميلالميزانية

ضبطصندوقموارد
دينارمليارالموارد

العامةالميزانيةرصيد
مليار
دينار

مليارالميزانيةنفقات
دينار

200937400.7570.3-4246.3
2010371318.374.0-4466.9
2011372300.363.5-5853.6
2012372535.3718.8-7058.1
2013372062.2151.2-6092.1

.95، مرجع سبق ذكره،ص2013التقرير السنوي ،بنك الجزائر:  المصدر

ضبطصندوقومواردالميزانيةإعدادالمعتمد عندالمرجعيالسعر)4-3(رقم الجدوليوضح
أسـعار علىالميزانيةفيالمحددةالنفطيةالجبايةبينالفارقعنالناتجالفائضمنتستمدهاالموارد التي

علىالمحسوبةالنفطمبيعاتعنالمنجرةالحقيقيةالنفطيةوالجبايةالماليةوزارةلدىالمرجعي المحددالسعر
حاولنا،العامـة الميزانيةونفقاتالميزانيةرصيدالدولية، وكذاالأسواقفيالبترول الحقيقيالسعرأساس
فمـن الموارد،ضبطصندوقودورهذه العناصرمنعنصركلثرتألمعرفةالأربعةالعناصرهذهعرض
:يليفيمانوردهاملاحظاتعدةنستخلص)4-3(رقم الجدولخلال

الميزانيةلإعدادمرجعيسعرعلىتعتمدالجزائركانتالألفيةبدايةفيالمرجعيللسعربالنسبة-
أسـعار تشهدهالذيالارتفاعمعلكن،2007 غايةوإلى2000 للسنواتدولار للبرميل19 بلغ
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مرة مقدار 204مليار دينار وقدرت تتم الايرادات ما يقارب 400.3حوالي2008سنة بلغتالتيالنفط
الجزء مـن   دولار للبرميل تم دفع   37الضريبة البترولية المدونة في الميزانية على أساس السعر المرجعي المحدد عند            

أما الذي يفوق الايرادات المدونة في الميزانية فيـضاف إلى صـندوق ضـبط    الايرادات الحقيقية  للمحروقات    
1.الايرادات 

سنةالصندوقمواردبلغتفقد2009منذمستمربشكلالمواردضبطصندوقمواردتزايدت-
2011لترتفع في سنة  دينارمليار1318.3إلى2010سنةلترتفعدينارمليار400.7حوالي2009

الصندوقمواردبلغتلانخفاض أسعار النفط إذانخفاضشهد2013سنةأنهمليار دينار إلا2300.3إلى 
2009وق أقصى حد لها منـذ  دالتي سجلت فيها موارد الصن2012مقارنة بسنة دينارمليار2062.2

.مليار دينار2535.3حيث قدرت ب 

سـنة أنهإلامليار دينار –570.3عجز كبير حيث بلغ 2009سنة فيالميزانيةرصيدشهد-
مليار -63.5إلى الميزانيةالعجزضإنخفاليزداددينار،مليار-74.0حواليالعجزقيمةبلغتشهد2010

حيث بلغ   2009انخفاضا كبير أكبر من المسجل في سنة         2012إلا أنه شهد في سنة       2011دينار في سنة    
2013مليار دينار في سـنة      -151.2بلغ العجز حوالي     مليار دينار ولكنه عرف تحسنا كبير إذ       -718.8

.وهذا يدل على رغبة الحكومة في تخفيض العجز الموازني

النفقـات بلغت،2009سنةمعمقارنة2013سنةكبيرارتفاعاالعموميةالنفقاتشهدت-
دينار وهذا يارمل7058.1حواليإلى2012سنةلترتفعدينارمليار4246.3حوالي2009سنة الميزانية

لبعـث الحكومةقامت االتيالتنمويةمجموعة البرامجعنناتجهذا2009أكبر ارتفاع مسجل منذ سنة 
النفقـات زيـادة الأجور،فيزيادةالداخلي منوالاجتماعيالإقتصاديالوضعوتحسينوالاستقرارالتنمية

ارتفاعشهدتالتيالواسعة الاستهلاكالمواددعمذاوكوالطرقاتوالسكنالبناءقطاعفيبالاستثمارالمرتبطة
ليـنخفض الانفـاق إلى حـوالي     ،وكبيرامستمراعجزاتشهدالدولةالميزانيةجعلماالدولية،الأسواقفي

وهذا يدل أيضا على رغبة الحكومة من جهة2013في سنة مليار دينار6092.1

علـى وبالاعتمادالمواردضبطصندوققبلمنالعجزيةتغطيخصوفيما،أخرى إلى تقليص العجز الموازني
:ما يلينستخلص)4-3(رقم الجدولمعطيات

بحيثالميزانيةالعجزلتمويلالصندوقمواردالحكومةتستخدملم2012-2009الفترةخلال-
مواردمنباقتطاعاتتقوملمالدولةأنعلىيدلهذا،انخفاضايسجلولمارتفاعاموارد الصندوقشهدت

.104، ص2009، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، سبتمبر 2008بنك الجزائر، التقرير السنوي -1
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سـجلت 2013سنةفيأنهإلا،1العجزللتمويلأخرىمصادرعلىالاعتمادبللتمويل العجزالصندوق
قامـت 2013سنةبأنللاستنتاجذلكبنايؤديو،النفطأسعارانخفاضالصندوق نتيجةلمواردانخفاض
،النفطأسعارانخفاضنتيجة،النفطيةالجبايةانخفاضبسببالصندوقخلالمنالعجز الميزانيةبتمويلالجزائر
دولارمليار2062.2إلى2012سنةدولارمليار2535.3منانخفاضاموارد الصندوقشهدتلذلك
.2013سنة 

أيلتمويلفقطواستعمالهاالصندوقمواردعلىالحفاظفيالحكومةرغبةأنعلىيدلماهذاوعليه
.الصندوقأهدافمعيتوافقماهذاوبالتاليالمطلوبالمستوىعنالنفطأسعاريارانتيجةعجز يحدث

العموميةالخزينةعجزتمويلفيالمواردضبطصندوقودورأثر:المطلب الثاني

:يليفيماالأثرنبرز

الدولةالخزينةعجزفيالتطور:الفرع الأول

الصندوق أصبح،2006 لسنةالماليةقانونفيجاءالذيوالتعديلالمواردضبطصندوقتأسيسمنذ
والمذكور2006 لسنةالتكميليالماليةالقانونبهجاءالذيفالتعديل،الخزينةعملياتضمنوبارزاظاهريا
الخارجيةللمديونيةالمسبقالتسديدفيالجزائرشروعبعدهذاجاء،الخزينةعجزليشملالتمويلوسعسابقا

علـى يطـرأ قدعجزأيبمعنى،العجزسببيحددلمبأنهالعموميةالخزينةيشملالذيالتعديليتميز هذا
تقديراتمنأقلمستوىإلىالبتروليةالجبايةانخفاضنتيجةحددالذيالعامةالميزانيةعكس،حساب الخزينة

.قانون المالية

دينار، أي مليار 28و للسنة الثالثة على التوالي، عجزا طفيفا قدره      2011سجل رصيد الميزانية في     -
2009، وخاصـة ممـا كـان عليـه في           )مليـار دينـار   -74قـدر ب    2010أقل مما كان عليـه في       

هذا العجز كليـا إلى     ، يرجع 2010كما كان عليه الحال في      . مليار دينار، سنة الصدمة الخارجية    3,570-
وخاصة الضريبة علـى  للإيرادات الكلية٪، على الرغم من الارتفاع القوي  8,42زيادة نفقات التسيير بنسبة     

مليار دينار  2,9061) الإيرادات الكلية مطروحا منها نفقات التسيير     (بلغ تدفق الادخار العمومي     .المحروقات
٪ من الإيرادات 4,33ونتيجة لذلك، يمثل الادخار العمومية نسبة      . 2010مليار دينار في     9,7331مقابل  

.2010٪ على التوالي في 3,30٪ و 5,39مقابل 2011٪ من إجمالي الادخار الداخلي في   5,28الكلية و   
حيث نتج عـن    ،2011سمح هذا المبلغ من الادخار العمومي بتمويل تقريبا كل نفقات الاستثمار للدولة في              

غير أنه تعززت قدرة تمويل الخزينة . مليار دينار1,95 ذلك احتياج ضعيف للتمويل من طرف الخزينة العمومية

.الجزائرالبنكمنالداخليللقرضكاللجوء-1
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مليار دينـار مقابـل      7,3815المالية لدى بنك الجزائر، حيث بلغت       ا بقائم الادخارات  العمومية المعبر عنه  
٪ من إجمـالي النـاتج الـداخلي و         4,37تمثل قدرة تمويل كهذه     . 2010في اية   مليار دينار  8,8424

نـة  إذا سمح تكوين قدرة التمويل هـذه للخزي . ٪ من النفقات العمومية9,93٪من الإيرادات الكلية و  4,94
وكذا الصدمات الخارجية العمومية خلال العشرية بالمساهمة في تحصين المالية العامة من تقلبات أسعار المحروقات

إضافيا من الهشاشة تجاه لا هيكـل الجديـد لنفقـات     المحتملة، فإن تطور هيكل إيرادات الميزانية يعتبر عنصرا       
1.الميزانية

دينار، فائقا ذلك المسجل مليار6,758بلغ الرصيد ، 2012سجل رصيد الميزانية عجزا في سنة -
2010كما كان عليه الحـال في  . مليار دينار188الكبيرة، بما يقارب ، سنة الصدمة الخارجية2009في 
٪ في ظرف يتميز بارتفاع متواضع      2,27، يرجع هذا العجز أساسا إلى ارتفاع نفقات التسيير بنسبة           2011و

.للإيرادات الكلية

 ـ  2012بموجب سنة ) الإيرادات الكلية مطروحا منها نفقات التسيير،     (لادخار العمومي   يقدر ا  ، بـ
٪ 23وبالتالي، يمثل الادخار العمومي نسبة 2011مليار دينار في 9,9101مليار دينار مقابل 1 4,475

.من الإيرادات الكلية

٪، مؤديـا  66إلا بواقع 2012لم يمول هذا المبلغ من الادخار العمومي نفقات الاستثمار للدولة في 
قـدرة التمويـل للخزينـة    غير أن.مليار دينار1,746إلى احتياج للتمويل من طرف الخزينة العمومية بـ 

مليار دينار مقابل 5 4,633الجزائر، قد تعززت لتبلغ العمومية، المعبر عنها بقائم الادخارات المالية لدى بنك
٪ من إجمـالي النـاتج الـداخلي و    6,35تمثل قدرة تمويل كهذه .2011 مليار دينار في اية5 7,381

وإن كان تكوين قدرة التمويل هذه للخزينـة  . ٪ من النفقات العمومية6,78الكلية و٪ من الإيرادات9,87
المحتملة، يمثل تطـور  العمومية خلال العشرية قد سمح بالمساهمة في تحصين المالية العامة من الصدمات الخارجية

يعتبر التحدي أكثر أهمية علما .إيرادات الميزانية عنصر هشاشة إضافيا تجاه الهيكل الجديد لنفقات الميزانيةهيكل 
2.دولار للبرميل120أن مستوى سعر البترول اللازم لتحقيق توازن ميزانية الدولة يفوق 

المـسجل   مليار دينار، وهو عجز يقل عن ذلـك        2,151مقدار   2013بلغ العجز الميزاني لسنة     -
، ويؤكــد وضــعية 2012، ســنة الــصدمة الخارجيـة، وعــن ذلــك المـسجل في   2009في سـنة  

،  نجم العجز الميزاني المسجل في سنة        2012و  2011و   2010لكن، على عكس عجز سنة       .عجز المتوالية 

.98-97،ص ص2012، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، أكتوبر 2011رير السنوي بنك الجزائر، التق-1
.104-103،ص ص2013، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، نوفمبر2012بنك الجزائر، التقرير السنوي -2
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غم مـن   عن انخفاض إيرادات الجباية البترولية وارتباطا بذلك، انخفاض الإيرادات الكلية علـى الـر              2013
.الانخفاض المعتبر في النفقات الجارية ورأس المال

مقابـل  6,1736) ايـرادات كليـة مطروحـا منـها نفقـات التـسيير         (بلغ تدفق الادخار العمـومي      
الايرادات الكليـة  ٪ من2,29نتيجة لذلك، يمثل الادخار العمومي . 2012مليار دينار في سنة 7,1556

.2012٪ في سنة 6,24مقابل 

٪92بواقـع    2013ا المبلـغ للادخـار العمـومي نفقـات الاسـتثمار للدولـة في سـنة                 مول هـذ  
ــع  )2012٪ في 4,68) ــل بواق ــة للتموي ــة العمومي ــاج الخزين ــا إلى احتي ــار 2,248، مؤدي ملي

لكن لم تنخفض قدرة التمويـل للخزينـة العموميـة، والمعـبر عنـها بقـائم ادخاراـا الماليـة                    . دينار
 ـ  لدى بنك الجزائر، إلا    مليـار دينـار مقابـل       2,5643مليار دينـار لتـستقر في مـستوى          2,70ب

٪ مـن النفقـات العموميـة       2,33تمثل قـدرة التمويـل هـذه        . 2012مليار دينار في اية     4,5713
2013.1بموجب سنة 

الخزينةعجزتغطيةفيالمواردضبطصندوقأثر: الفرع الثاني

مليار دينار، وهو عجـز      2,151مقدار   2013يزاني لسنة   كما سبق وأن ذكرنا فقد بلغ العجز الم       
، ويؤكد وضعية 2012، سنة الصدمة الخارجية، وعن ذلك المسجل في 2009يقل عن ذلك المسجل في سنة 

.عجز المتوالية

دون اللجـوء إلى الاقتطاعـات الفعليـة         2012إلى   2009إذا تم تمويل عجوزات السنوات من       
أقـل مـن   (، رغـم ضـعفه   2013، فإن تمويـل عجـز سـنة    (FRR) من صندوق ضبط الايرادات

مليـار دينـار مـن هـذا الـصندوق الـذي       2,70تم اقتطـاع قـدره     ) ٪ من إجمالي الناتج الداخلي    1
.تمثل موارده قدرة تمويل هامة

سمحت قدرة التمويل هذه للخزينة العموميـة خـلال العـشرية بالمـساهمة في تحـصين الماليـة                  -
ت أسعار المحروقـات وكـذا مـن الـصدمات الخارجيـة المحتملـة، تـشكل تطـورات                  العامة من تقلبا  

الجباية البترولية، ارتباطا بتوجه حجم الـصادرات للمحروقـات وهيكـل الإيـرادات الـضريبية خـارج                 
2.المحروقات، عناصر هشاشة أمام الهيكل الجديد لنفقات الميزانية

.94-93، مرجع سبق ذكره،ص ص 2013بنك الجزائر، التقرير السنوي -1
.94-93، مرجع سبق ذكره،ص ص 2013السنوي بنك الجزائر، التقرير -2
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المعتمد بـشكل  المالية العامة بالنسبة للاقتصاد الوطني،يجب أن تبرز من الآن فصاعدا قابلية استمرار     -
 ـ. كبير على المحروقات وعلى منطقة نفوذ الميزانية أكثر فأكثر، كهدف استراتيجي على المدى المتوسـط               لا ف

ستبعد قابلية استمرار المالية العامة على المدى المتوسط تنفيذ تدابير مالية لغرض تحفيز النمو، نظرا لضعف الدين   ن
إن إعداد ووضع قيد التنفيذ     . الخزينة العمومية التي تم تكوينها في السنوات الأخيرة هذه        العمومي وقدرة تمويل  

التدابير الرامية إلى زيادة الإيرادات خارج المحروقات، ترابطا مع فعالية النفقات والاستهداف الجيد للبعض من،               
1.النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المنتجتحفيزها يعد ملائما مع مساهمة منطقة نفوذ الميزانية في

الخارجيةالديونحجمتقليلفيالمواردضبطصندوقوفعاليةأثر:المطلب الثالث
المديونيةأزمةظهورأسباب:الفرع الأول

2منهانذكرالجزائرفيالمديونيةأزمةتفاقمفيساهمتأسبابعدةهناك

المحروقات،قطاععلىكلياعتماداالتنميةتحقيقفيالجزائراعتمدت:قاتالمحروقطاعفيالتقلبات-1
حجمتفاقمعلىمباشربشكلأثرالذي،النفطلأسعاروتذبذبكبيرةتقلباتإلىيتعرضهذا القطاع

ثمومنالمحروقاتالعائداتتقليصإلىأدى1986سنة فيالنفطأسعارفانخفاض،للجزائرالخارجيةالمديونية
.الديونتسديدعلىالقدرةعدموبالتاليالمدفوعاتميزانفيحدث عجز

علـى  خاصـة تعتمدتنمويةسياسةعلىالسبعيناتمنذالجزائراعتمدت:الإستثماريةالجهودضخامة-2
اللجوءإلىبالجزائرأدىمماالمحلية،التمويلإمكانياتفاقتضخمةاستثماراتتطلبالذيالصناعي،القطاع

يعيـشها  التيالتخلفمرحلةتجاوزيمكنلاأنهالاقتصاديةالسياسةراسميلاعتقادنظراالخارجية،للقروض
الجهاز جعلماالخارجيةالقروضطريقعنتمويلهضخمة،استثماراتإقامةطريقعنإلاالجزائريالاقتصاد
.الوسيطةوالسلعالأوليةالسلعوارداتلىعكبيرحدإلىتتوقفتشغيلهعمليةأنإذللخارج،تابعالانتاجي

.الوسيطةوالسلعالأوليةالسلعوارداتعلىكبيرحدإلىتتوقفتشغيلهعمليةأنإذللخارج،

منهانذكر:للإقراضسليمةسياسةغياب-3
.الخارجيالدينخدماتزيادة-
.القروضتسييرفيالمصداقيةعدم-
بالقروض مولتالتيالإنتاجيةالقطاعاتمختلفحققتهاالتيالنتائجمعظمنأإذالإنتاجيالجهازفعاليةعدم-

.المحروقاتقطاععداماضعيفةكانت
بلـغ   وقددولارمليار30 يفوق1998و1995مابينالأجلالطويلالخارجيالدينكانلقد

طريقعنمؤقتةوبصفةالجزائراشهدالتيالمديونيةللأزمةالأوليالحلوتم،1996 دولار ايةمليار33.2

.98، مرجع سبق ذكره،ص 2011بنك الجزائر، التقرير السنوي -1
.113، ص2008، 8العددالباحثمجلةبالخارج،المرتبطةالماليةعملياتتسييرفيالجزائربنكدوربوحنيك،هدى-2
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الخارجيـة المديونيةعرفتهالتيالنسبيالإستقرارمعولكن،1995 و1994 عاميخلالإعادة الجدولة
بمـستويات أدى 2003-2001بـين مـا أمريكيدولارمليار22.5 إلىدولارمليار23من للجزائر

تـشهد وضـعية   ،12004سنةمنذالإنخفاضاتجاهفيالآجلوالطويلةاستحقاق الديون الخارجية المتوسطة
، وذلك بسبب تراجع نسبة الدين الخارجي مـن         2000المديونية الخارجية تحسن ملحوظ منذ بداية سنوات        

2.51%لتبلغ   2007في سنة   %3.62إلى   2006في سنة        %4.31إجمالي الناتج الداخلي منتقلة من      
.2008في سنة 

الجزائري،الإقتصادعلىكبيراعبئاالعشرينالقرنفي التسعينياتمثلتةالمديونيكونمنوانطلاقا
العالمية،الأسواقفيالنفطلأسعارالمسبوقالغيرنتيجة الإرتفاعالاحتياطاتحجمفيالمستمرالتراكموكذا
.الخارجيةللديونالتسديد المسبقبدايات2006سنةالجزائريةالسلطاتقررت
) الدولاراتبملايين(الجزائريةللديونالمسبقالتسديد:)5-3(رقمجدول

المبالغ التسديدتاريخ توقيع الإنفاقالدولة الدائنة 
20061600ماي 11فرنسا

200692ماي 11السويد
200620ماي 20البرتغال
200645ماي 22هولندا
2006225ماي 27بلجيكا
200654.3جوان 6الدنمارك

2006625جوان 15لايات المتحدةالو
2006369جوان 21النمسا
2006690جوان 22اسبانبا

200615.6جوان 22النرويج
2006255جوان 24كندا
200611.8جوان 27فنلندا

2006202جوان 28المملكة المتحدة 

، 41العـدد  عربية،اقتصاديةبحوثمجلةزائر،الجفيالتنميةوتمويلالصرفالاحتياطبلقاسم،إدارةزايري:المصدر
.23، ص2008

:مايلينستخلص)5-3(رقم الجدولخلالمن

إسبانيا بمبلغبعدهالتأتيدولار،مليون1600 بمبلغفرنساتحتلهاللجزائرالدائنةالدولبينمنمديونيةأكبر
الدول هذهدولار،تحتلمليون625 بمبلغيكيةالأمرالمتحدةالولاياتالثالثةالمرتبةوفيدولار،مليون690

.22، ص2008، 41العدد عربية،اقتصاديةبحوثمجلةالجزائر،فيالتنميةوتمويلالصرفالاحتياطبلقاسم،إدارةزايري-1
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تعتبرالتيالدولوهذهالجزائربينالكبيرةالتجاريةالعلاقاتنتيجةالجزائرقبلمنالمدانةللديونحجمأكبر
.للجزائرأكبر الموردون

الخارجيةالمديونيةحجممنالتقليلفيالمواردضبطصندوقأثر:الفرع الثاني

:خلال ما يليمنالأثرنستوضح

.2013إلى غاية 1998يوضح تطور المديونية الخارجية للجزائر من ): 2-3(الشكل رقم 

مليار دولار أمريكي: الوحدة

Source:IMF, Algeria Statistical Appendix, Report N:14/342, Washington Dc ,feb2013, p05.

:مايلينلاحظ)2-3(رقمالشكلخلالمن

الخارجيةالديونرصيدانخفضفقد،1998 سنةمنإبتداءاتنازليااتجاهاالخارجيةالديونهدتش-
.2013إلى غاية والبعيدالمدى المتوسطعلى

) دولار أمريكي مليار (2011-2007حجم الديون الخارجية للفترة :)6-3(رقمجدول
20072008200920102011السنوات 

ــديون ــالي ال اجم
الخارجية 

57955921568756814405

  Source: IMF, Algeria Statistical Appendix, Report N:13/49, Washington Dc ,feb2013, p28
وذلك بعد التـسديد المـسبق   دولار،مليار5795حوالي2007سنةالخارجيةالديونحجمبلغ-

) 6-3(ما هو موضـح في الجـدول رقـم                  ك 2006للمديونية الخارجية الذي طبقته الجزائر في       

مدخرات مالیة ـــإجمالي الدین الخارجي    ــ
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مليـار  4405بعد ذلـك إلى  لينخفض2010سنةمليار دولار5681إلىالديونحجملينخفض
عنالتوقفمعالخارجيةلمديونيةسداد المسبقلخيارالدولةاختياربسببوهذا.2011دولار في سنة 

الحكومةاستعمالوكذا،2000سنة منذقتهاحقالتيالماليةالفوائضإلىبالنظرالخارجي،الاقتراض
الاقتطاعاتمجموعالخارجية، فقد وصلتالمديونيةحجموتخفيضلسدادالمواردضبطصندوقموارد

خلال 1دينارمليار1820.27 حواليالخارجيالمسبقلسدادأساساالموجهةالمواردضبطصندوقمن
الفترةوهي الخارجيةللديونكبيراإنخفاضاجلتسالفترةهذهأنالعلممع،2006-2000الفترة 

.بالتسديد المسبق للديونالجزائرفيهاقامتالتي
)دينارمليار (2011-2007حجم الديون المحلية  للفترة :)7-3(رقمجدول

20072008200920102011السنوات 
9408.211042.910034.312049.514384.9الإجماليالناتج المحلي 

103.9734.0816.31107.41214.8اجمالي الديون المحلية 

Source:IMF, Algeria Statistical Appendix, Report N:13/49, Washington Dc ,feb2013, p16

واضح من خلال انخفاضـه إلى        تذبذبنلاحظ أن حجم المديونية المحلية      ) 7-3(من خلال الجدول رقم   
على التـوالي لـسنتي   %9.2و %8.1إلى ثم ارتفاعه2008في سنة   جماليالإمن الناتج المحلي    6.6%

وهذا يمكن أن يدل على أن       الإجماليمن الناتج المحلي     %8.4وبعدها انخفض إلى نسبة      ،2010و  2009
وادخارها لاستمالها في أغراضها    الحكومة تفضل أن تقوم بالاقتراض بدلا من استخدام موارد الصندوق         

.ستثمارهاالمحددة ودون ا

)دولار أمريكي مليار (2015-2013حجم الديون الخارجية والخارجية  للفترة :)8-3(رقمجدول
2013السنوات 

أولية 
2014
توقعات

2015
توقعات

209211208اجمالي الناتج المحلي الاسمي  
334440093120مجموع الديون الخارجية 

17.34718.56818.720مجموع الديون الحكومية

.16، ص2014ديسمبر11،،واشنطن566/14بيان صحفي رقم الجزائر،،صندوق النقد الدولي:المصدر

نلاحظ أن حجم المديونية الخارجيـة عـرف انخفـاض قـدر            ) 8-3(من خلال الجدول رقم   
وبعدها ينخفض   2014سنة  %1.9من اجمالي الناتج المحلي الاسمي ومن المتوقع أن يرتفع إلى           %1.6ب

ــاريخ الاطــلاع -1 ــات، ت ــى الخــط02/01/2015معطي d-declaration/ar/php.index/dz.andi.www://http-:عل
investissement

http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement
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من اجمالي الناتج المحلي الاسمي، أما حجم الديون الحكوميـة فيتوقـع أن ترتفـع إلى                 %1.5نسبة   إل
من اجمالي 9.0%إلىثم تواصل ارتفاعها 2013في سنة %8.3وبعد تسجيلها لنسبة 2014سنة 8.8%

ندوق وهذا يدل على أن الحكومة تعمل على الحفاظ على موارد ص           2015سنة   الاسمي في الناتج المحلي   
والعمل على الاقتراض الداخلي والاستغناء عن موارد الصندوق إلا          للإنفاقضبط الموارد وعدم استعمالها     
.في حدود الأهداف المسطرة له
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:خلاصة الفصل
، 2000يعتبر صندوق ضبط الموارد من الأدوات المستحدثة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة           

منه ضمان تمويل النفقات العمومية في حال حدوث تقلبات في الإيرادات العامة، والتي              والتي كان الهدف  
تنتج في الغالب عن تقلبات أسعار النفط وبالتالي عندما تزيد أسعار النفط عن السعر المعتمـد لإعـداد                  

ي تذهب لتمويـل  الناجمة عن الفرق بين السعر الفعلي والسعر المرجعالميزانية العامة للدولة، فإن الجباية
الصندوق، ليتم إستعمال موارد الصندوق في ضبط ميزانية الدولة وبما أن الجزائر عملت على التـسديد                

فقد خصصت نسبة كبيرة من موارد الصندوق للتغطيـة          ،2006و   2004المسبق للمديونية بين سنة     
،الداعمة للتنمية الإقتـصادية   عجوزات الخزينة العامة نتيجة النفقات المتراكمة بسبب البرامج الحكومية          

.العلمية،الإجتماعية
تتميز تجربة الجزائر في إنشاء صندوق ثروة سيادية متواضعة ولم ترقى إلى المستوى المطلوب نتيجة          

وبمـا  ،الصندوق بالميزانية الدولة بإعتبار أن الصندوق هو حساب من حسابات الخاصة للخزينة الارتباط
.د في وقتنا الحالي لم ترق لمستوى الكفاءة والفعالية ولتحسين وضعهأن وضعية صندوق ضبط الموار
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:ةــة عامـخاتم

ناتج هذا عن التطورات المالية ،تطرقت الدراسة لإبراز الإهتمام العالمي بصناديق الثروة السيادية
وكذا للدور الذي تقوم به صناديق الثروة السيادية كأداة لإستقرار ،وقتنا الحاليالعالمية فيوالاقتصادية

الإقتصادي ما جعل صندوق النقد الدولي يولي اهتمامه لهذه الصناديق خاصة في أعقاب الأزمة المالية العالمية، 
ونظام الحوكمةالمؤسسيالإطاردعمإلىسنتياغو دفبمبادئوقد تم وضع مجموعة من المبادئ تسمى

وراء سياسااالخاصبالغرضتسترشدوالتيالثروةصناديقعليهاتقومالتيالاستثماريةوالعمليات
هذه المبادئنشريساعدأنالمتوقعومنسليم،كلياقتصاديإطارإقامةمعوتتوافقالمقررةوبأهدافها

توجه اقتصاديلهاكياناتباعتبارهاياديةالسالثروةصناديقحولالسائدالفهمتحسينعلىوالممارسات
الماليالنظامفي استقراريسهمأنالفهمهذامنويتوخىالمستقبلة،والبلدانالمالكةالبلدانمنكلفيومالي

يتوقعكمامنفتح ومستقر،استثماريمناخعلىالحفاظفيويساعدالحمائية،الضغوطمنويحدالعالمي،
وممارسااالمعتمدةالتنظيمي وسياسااهيكلهاتطويرالنشأةحديثةالثروةلصناديقتيحتأنالمبادئهذهمن

.تقويتهاومراجعتهاأوالاستثمارية،

فإن أهم ما يميزها إعتماد إيراداا بشكل كبير على ،فيما يخص السياسة المالية للدولة وميزانية الدولة
قات تحدد بمحددات خارجية في الأسواق العالمية وبالتالي فإن إستقرار أن وبما أسعار المحرو،النفطيةالجباية 

.الوضع الإقتصادي وإستقرار الميزانية العامة للدولة مرتبط بالتغيرات التي تحصل في أسعار هذه المادة
ما أدى إلى إرتفاع إيرادات ،إرتفاعا كبيرا لأسعار النفط2000وبالموازاة مع ذلك فقد شهدت سنة 

على إيرادات المحروقات، قامت الجزائر بإنشاء صندوق خاص سمي بصندوق ضبط انية المتأتية من الجبايةالميز
وإستعمالها للضبط و تعديل ميزانية ،الموارد يعمل على إمتصاص الفوائض النفطية المالية للميزانية الدولة

.الدولة عند حدوث صدمات ناتجة عن أسعار النفط

اختبار صحة الفرضيات 

:من خلال دراستنا للموضوع تبين لنا ما يلي

ن الصناديق السيادية هي ترتيبات ذات غرض خاص تملكها الحكومة قبول الفرضية الأولى لأ-1
وتنشئها لأغراض اقتصادية كلية و يتم بناؤها من عمليات الصرف الأجنبي أو عوائد عمليات التخصيص أو 

.سلع مثل صادرات النفط فوائض المالية العامة أو عوائد صادرات ال
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يتمثل في الاستعداد للنضوب الطبيعي للموارد الطبيعية، والحاجة إلى قبول الفرضية الثانية لان -2
إيجاد أصول جديدة لتعويض الانخفاض المحتمل في الدخل القومي، كما أن عدم قدرة اقتصاديات بعض 

سببا مهما في لجوء هذه الدول إلى إنشاء صناديق الدول على امتصاص واستيعاب الفوائض المالية المحققة يعد 
سيادية من أجل استثمار هذه الفوائض خارج الوطن والتخفيف من الانعكاسات السلبية للتدفقات روة ث

.المالية الناتجة عن الثروة الطبيعية أو ما يعرف بأثر المرض الهولندي

يصمد أمام الصدمات الخارجية التي قبول الفرضية الثالثة لأن صندوق ضبط الموارد استطاع أن-3
دولار 37دولار إلى 19تأتي من انخفاض أسعار المحروقات وذلك من خلال التغيير في سعر المرجعي من 

.2008ابتدءا من 

صندوق ضبط الموارد لعب دورا بارزا أما فيما يخص الفرضية الرابعة فقد ثبت خطأها حيث أن -4
لناتجة عن النفقات الكبيرة نتيجة للسياسة الإنفاقية التوسعية المنتهجة من قبل ا،في تمويل عجز ميزانية الدولة

فقد لعب صندوق ضبط الموارد دورا هام في تغطية العجز المستمر للميزانية كما ساهم في تغطية ،الدولة
للتمويل وإستعمالها ،عجز الخزينة بتخصيص نسبة كبيرة من موارد الصندوق للضبط وتعديل ميزانية الدولة

فصندوق ضبط الموارد لعب دورا بارزا في حل مشكلة المتعلقة بالإيرادات ،العجز المسجل في هذه الأخيرة
.النفط المتقلبة والمؤثرة على اتجاه رصيد الميزانية

:نتائج البحث

:تمثلت أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال دراستنا لهذا الموضوع في النقاط التالية

تعتبر الصناديق السيادية ليست بظاهرة جديدة على الساحة العالمية و إنما يعود تاريخها إلى ستينات القرن -
.التاسع عشر و لكن زاد الاهتمام ا في الآونة الأخيرة نتيجة لتبني معظم الدول النامية مثل هذه الصناديق

هذا ،رتباطها بالإيرادات قطاع المحروقاتلا،موارد صندوق ضبط الموارد على المدى البعيد غير مستقرة-
ناتج للتوجه العالمي المستقبلي نحو ،ا عدم الإستقرارالأخير أوضاعه على المدى البعيد غير معروفة ويشو

.المتجددة، بإعتبار أن صندوق ضبط الموارد يستمد موارده من الفوائض النفطيةالطاقات 

.بتغطيته للعجوزات الميزانية الناتجة عن النفقات المتراكمةلعب صندوق ضبط الموارد دورا بارزا ذلك-
.إلى غاية يومنا الحاليإنشائهاستطاع صندوق ضبط الموارد أن يحقق الأهداف المسطرة له منذ -
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الاقتراحات والتوصيات 

:على ضوء لدراستنا لهذا الموضوع يمكن وضع التوصيات و الاقتراحات التالية

صندوق ضبط الموارد لتعديلات وإصلاحات جذرية تشمل الإطار القانوني والهيكل ضرورة إخضاع -
التنظيمي للصندوق وتوسيع مجال عمل الصندوق ليشمل الاستثمار الخارجي مع تزويد الصندوق 

.بإستراتيجية استثمار مرنة وفعالة

اق المالية العالمية تسند إليها تكوين إطارات عالية الكفاءة مختصة في مجال إدارة الاستثمارات في الأسو-
والاستفادة من خبرات ودراسات الباحثين في الجامعات والمعاهد العلمية صندوق ضبط المواردمهمة إدارة
.المتخصصة

التقليل من اعتمادها المفرط على صندوق ضبط الموارد في تحقيق توازن الموازنة العمومية لأن موارد هذا -
يتم تقلبة أو بعبارة أخرى يمكن القول إن صناديق النفط قد تنجح فقط عندما لاالصندوق غير دائمة و م

.استخدام مواردها بشكل عشوائي وتنظيم عمليا الاستثمار بما يضمن تحقيق أرباح دون تعريضها للمخاطر

إن كفاءة وفعالية صندوق الثروة السيادي يعتمد على مدى صحة وسلامة الوضع الاقتصادي للبلد -
هذا اال يتعين على الحكومة تركيز جهودها على معالجة الإختلالات التي تميز الإقتصاد الجزائري وفي

.وتقليل تبعيته المفرطة لقطاع المحروقات

:آفاق الدراسة

:الجوانب التي لم نتطرق لها في هذه الدراسة يمكن أن تكون مواضيع دراسات مستقبلية والمتعلقة
.لجزائر ودور صندوق ضبط المواردظاهرة التضخم في ا-
.أفاق صندوق ضبط الموارد في ظل عصر ما بعد النفط-
.فعالية صندوق ضبط الموارد في إدارة التنمية المستدامة-

.آليات استثمار موارد صندوق ضبط الموارد في الجزائر-
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ع ــة المراجـقائم
:بـالكت

أحمد عبد السميع علام، المالية العامة المفاهيم والتحليل الاقتصادي والتطبيق،الطبعة الأولى،مكتبة الوفـاء        -1
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